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 شكر
 أشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفّقنا لإنجاز هذا العمل،

 "لئن شكرتم لأزيدنّكم"فهو القائل 

 "ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله" ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم

لقبوله " وعيل ميلود"ر والاحترام إلى الأستاذ المشرفنتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدي
 .شراف على هذا العمل وعلى نصائحه وتوجيهاته التي لم يبخل علينا بهاالإ

دون أن ننسى الذي ساعدنا في طباعة هذه المذكرة،وإلى كل الأساتذة الذين أشرفوا على 
 .تعليمنا طوال مشوارنا الدراسي

 إلى كل هؤلاء جازاهم الله خيراً إلى كل من ساعدونا ولو بابتسامة صادقة،

 . تدعنا نصاب بالررور إذا نجحنا ولا نصاب باليأس إذا فشلنالا....... يارب

 .بل ذكّرنا دائما بأنّ الفشل هو بداية النجاح

 القوة، بعلّمنا أنّ التسامح هو أكبر مرات...... يا رب

 .وأنّ حب الانتقام هو أول مظاهر الضعف

أترك لنا قوة الصبر  وإذا جرّدتنا من الأمل....إذا جرّدتنا من المال أترك لنا نعمة الأمل
 .وإذا جرّدتنا من نعمة الصحّة أترك لنا نعمة الإيمان.......كي نترلب على الفشل 

إلينا أعطنا شجاعة إذا أسأنا إلى الناس أعطينا استجابة الاعتذار،وإذا أسأ .....يا رب
 .العفو



 

 إهداء
 "بالوالدين إحساناوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه و":قال الله تعالى

 .يه وسلّموخير الأنام محمد صلّى الله عل وصّا بهما الحبيبو

لو مزج لو نزل إلى الأرض لكساه سندساً وو منيراً فع إلى السماء لكان قمراًلو رُ أهديكم سلاماً
 .البحر لجعل الملح الأجاج عذباً سلسبيلًا

الرالي أطال " والدي"فبدونه الحياة ليس لها معنى  ملك في الدنيا،إلى مثلي الأعلى وأعز وأغلى ما أ
 .الله في عمره

 .أبي....أبي....أبي

 رحمها الله وأسكنها فسيح جنانه" أمي"إلى نبع حناني  زما وإرادة في النجاحإلى التي زادتني ع

 .أمي...أمي...أمي

 لقبوله الإشراف على هذا العمل " وعيل ميلود"إلى الأستاذ المشرف

 .ه وتوجيهاته التي لم يبخل بها عليناوعلى نصائح

 .وأخواتي وأزواجهن وأبنائهم  وإلى جميع إخوتي وزوجاتهم،

 .إلى صلة الرحم التي يسألني عليها ربي يوم القيامة صريرا و كبيرا

 إلى صديقاتي اللاتي عشت معهن أحلى أيام حياتي

 . إلى جميع أساتذتي الأفاضل

 نجيـــة



 

 إهداء
 وأحسن عشرتها، وأجزل الثواب لمن رعاها من أوجب الرحمن برها وطاعتها، إلى

 إلى أمي إلى أمي  إلى من أعلى الله قدرها ومكانتها،

 .إليك يا أمـــاه

 .وجعل الله عقوقه إحدى الكبر إلى من ربّاني منذ عهد الصرر،

 إلى من أدين له بكل نجاح أصبته بعد الإله، لمن أنا ومالي له

 .العزيز الرالي،إليك أبـــيإلى 

 :إلى النجوم والكواكب إلى الورود البهية الذين قاسموني حنان الوالدين

 .إخوتي وأخواتي 

 إناس، أميمة، سلمى، عبد الرحيم،: إلى رموز البراءةوالصفاء

 .آدم، هالا، وئام، يونس، عبد الصمد 

 .من كان سند لي في دربي وشريكي في الحياة إنشاء الله خطيبي محمد وإلى كل عائلته إلى

 .نجية، وردة، ليلى شكرا لوحدكـــم: إلى جميع صديقاتي في المسار الجامعي

 .شكراً للجميع............... إلى كل من علّمني حرفاً وأهداني نصحاً

 ب محضور والله الموفق إلى كل من لم يذكر اسمه في السطورفهو في القل

 فلــة
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 .التصريح برقم الأعمال التكميلي للضريبة الجزافية الوحيدة 10
 إشعار بالدفع للضريبة الجزافية الوحيدة 10
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 الملخص
 

 الأخيرة هذه تعتبر إذ ،الضريبية الحصيلة زيادة في الجبائية الرقابة دور وفهم إبراز لىإ المذكرة هذه تهدف       
 من الحدو  الإيرادات زيادة في المساهمة في أهمية من لها لما،  الجبائية الإدارة بها تقوم التي الإجراءات أهم من

 هذه خلال ومن ،الجبائية للرقابة الفرعية بالمديرية حالة بدراسة بالقيام دراستنا في قمنا حيث .الضريبي التهرب
 الحصيلة زيادة العمومية الخزينة إيرادات على المحافظة في كبير دور الجبائية للرقابة نأ إلى خلصنا الدراسة

 القضاء تستطيعلا  أنها إذ الضريبي والغش التهرب ظاهرتي وأهمها عقبات تواجه الأخيرة هذه لكن الضريبية،
 . الجبائية الرقابة فعالية ودعم لزيادة وقائية إجراءات اتخاذ عليها وجب لذلك ،لوحدها الظاهرة هذه على

 .الضريبة الحصيلة الضريبي، النظام ، الضريبة ، الجبائية الرقابة: الكلمات المفتاحية :المفتاحية الكلمات
Cette étude pour objet de déterminer et bien comprendre le rôle de la 

supervision financière dans l’augmentation de recette fiscales. On 

considérant cette dernière l’acte le plus important de l’administration 

fiscale à cause de son rôle dans la participation en l’augmentation des 

recettes et la limitation de l’évasion fiscale. 

On fait une étude d’un cas dans la sous-direction de supervision 

financière et d’après cette étude on conclue que la supervision 

financière à un rôle principal dans la préservation des revenues de 

trésorerie publique et l’augmentation de la recette fiscales mais cette 

dernière face des obstacles sont surtout les phénomènes de l’évasion et 

de la fraude fiscale. 

La supervision financière ne peut pas élimine ces phénomènes Toute 

seul, Pour cela elle doit prendre des précautions pour assurer 

l’augmentation et supporter l’efficacité de la supervision financière 

Mots clés : supervision financière, taxe, régime fiscale, recette fiscale. 



 

 مقدمــــــة



 مقدمة
 

 أ‌
 

والعينية والمنقولة والعقارية التي تُردُّ إلى الخزينة العامة للدولة جميع الأموال النقدية  تعبر الإيرادات العامة عن     
فاق مالي وخدمات لجميع هيئاتها من إنء ما تقوم به الدولة ومؤسساتها وتغطي بنود الإيرادات المالية العامة إزاو

لكي تقوم الدولة بالإنفاق العام، فلا بدّ أن تتوفر لها الموارد اللازمة لذلك، أي  القطاعات في المجتمع،الأفراد و
 .أنّ الوسائل التمويلية وتمثل هذه الأخيرة دخولًا للدولة يطلق عليها الإيرادات العامة

ت لكي يتسنى للدولة القيام بوظائفها يجب أن تستخدم بعض الموارد البشرية وغير البشرية الموجودة تح    
تصرف الجماعات المحلية، أي تحرر جزء من الموارد بحيث لا يستخدمه الأفراد،كما تستقطع الدولة جزء من 

وقد تخلق الدولة قوة شرائية إضافية إذ أنّ سلطة إصدار النقود  القوة الشرائية الموجودة تحت تصرف الأفراد،
 .تعد اختصاصا أصيلا لها

لعامة تستهدف فقط تغطية بنود النفقات العامة بالنسبة للمالية العامة وإذا كانت الإيرادات المالية ا     
أغراض اقتصادية واجتماعية ومالية، وامتدّ ليشمل  وهذا الهدف تطور الآن،فهوم لا أنّ هذا المإ التقليدية،
عديدة  صبحت تتناول موارد ماليةخاصة بعد أن تطوّرت مصادر الإيرادات المالية العامة وأة وتنمويسياسية و

 .متنوعة منها الإيرادات الضريبيةو

ساس في الإيرادات العامة فدورها لا يقتصر على تغطية أعباء الدولة بل يرادات الضريبية هي الأبر الإتعت    
وتمنح  الاجتماعي،ستعمالها كسياسة مالية للتأثير والتحكم في النشاط الاقتصادي والسياسي ويتعدى ذلك إلى ا

التي تسعى إلى تنفيذ برامج و ية خاصة في الدول الناميةما للقانون التصريحي من أجل التنهذه الضرائب وفق
 .صلاح لتطور انظمتها الضريبيةالإ

الإيرادات الضريبية  ومع التطور الذي عرفته الدولة من اقتصاد اشتراكي إلى اقتصاد السوق فقد احتلت     
،كما تعتبر من يجاد احللول لأززمات الاقتصاديةسعيا منهم لإ ، أصبحت اهتمام رجال الفكر الماليمكانة كبيرة

وباعتبارها  نظراً لأزهمية التي تتّصف بها الضريبةاقتصاد الدولة ولمالية التي تؤثر بشكل كبير على أدوات السياسة ا
ين بالضريبة من أكبر المصادر التمويلية لأي دولة إلى أنّ استمرارية هذا المفهوم مرتبط بمدى استجابة المكلف

لواجباتهم الضريبية وهذا ما دفع إلى تبني سياسة محكمة للتصدي لهذه الآفة التي أصبحت ظاهرة عالمية مرتبطة 
 .بالضرائب



 مقدمة
 

 ب‌
 

تقويم اعوجاج في تحصيل ومن هنا يأتي دور الرقابة الجبائية كوسيلة وقائية وردعية في آن واحد بغية      
ظاهرتي الغش والتهرب الضريبي، نظرا لما تكتسبه هذه الأخيرة من عمل معاكس  التخفيف من حدّةالضريبة و

ية للجباية في النظام الجزائري وضمان توزيع عادل للعبء الضريبي وحماية روح المنافسة لمجرى السياسة الإصلاح
لا أنّه ما زال في وتيرة ، إهذه من طرف الدولة في سبيل القضاء عليخبالرغم من الإجراءات الرقابية المتّالنزيهة و
هو ما يجعل أموال طائلة تكييفه مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية الجديدة وذلك لومستمرة و متزايدة

تتداول من دون اقتطاع ضريبي مما يضعف حصيلة الخزينة العمومية في وقت تسعى فيه الدولة للرفع من موارد 
 .دة في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامةالجباية العادية لتغطية نفقاتها المتزاي

 :ومما سبق تتّضح لنا معالم الاشكالية التي يمكن حصرها في السؤال الجوهري التالي     

 ما مدى مساهمة الرقابة الجبائية في تفعيل عملية تحسين الإيرادات الضريبية؟ -

 :ة الفرعية التاليةسئلشكالية المطروحة نقوم بطرح الأولتوضيح مختلف جوانب الإ

 التنظيمي للرقابة الجبائية؟ما هي الرقابة الجبائية، وفيما يتمثل الإطار القانوني و 
 ،وما مدى فعالية الرقابة الجبائية به؟ ما هي آليات التحصيل الضريبي في المركز الجواري للضرائب 
 طرق تحصيلها؟ادات الضريبية، وما هي مصادرها وما معنى الإير 
 الضريبة في تمويل الموازنة العامة ؟ ما هو دور 
 ما هي ضوابط خضوع بعض الملفات إلى الرقابة على الوثائق؟ 

 :الفرضيات

الآليات التي تعتمد عليها الإدارة الجبائية لمحاربة الظواهر السيّئة مثل لرقابة الجبائية من أهم احللول وا -
 .التهرب الضريبي

بالضريبة للرقابة على الوثائق في حالة عدم تطابق التصريحات السنوية والشهرية  تخضع ملفات المكلّفين -
 .مع المعلومات المتوفرة لدى مصلحة الضرائب

يقوم المركز الجواري للضرائب بإعلام المكلف أنّ ملفه سيخضع للرقابة عن طريق تبليغه ليقوم بالرد  -
 .عليه



 مقدمة
 

 ج‌
 

تبني قتصادي ومدى تطبيق القواعد والتشريعات ودراسة أن طبيعة النظام السياسي والاتفترض ال -
 الإصلاحات الضريبية للدولة تؤثر على مساهمة الضريبة في تكوين الإيرادات العامة

 : دوافع اختيار الموضوع

 دوافع ذاتية: 
 .الرغبة الشخصية في الاطلاع على هذا الموضوع و علاقته بالتخصص .1
الرغبة في دراسة هذا الموضوع دراسة ميدانية من أجل توضيح دور الرقابة الجبائية في تحسين الإيرادات  .2

 .الضريبية
الرغبة و الفضول للتعرف أكثر على العمل و القيام بالدراسات التطبيقية للجانب النظري من الموضوع  .3

 .لعملية المستقبليةبغية احلصول على الكفاءة المهنية لتسهيل الانخراط في احلياة ا
 .محاولة الكشف عن الطرق المتّبعة من المركز الجواري للضرائب لأغراض الرقابة الجبائية .4
 دوافع موضوعية: 
 .نقص  تطبيق الرقابة الجبائية في المؤسسة .1
 .جهل الكثيرين لأزهمية البالغة التي تحظى بها الضريبة في الموازنة العامة .2
 .اشي كونه يمس فئات المجتمعالموضوع له علاقة بالواقع المع .3
 .اهتمام الدولة في الوقت الراهن بإيجاد بدائل للموارد الجبائية البترولية .4

 :أهمية البحث

ويد خزينة الدولة من أجل تغطية زتتجلى أهمية البحث في أهمية الضرائب كأحد الأدوات الفعالة في ت    
 .للخزينة بعد الثروة البتروليةفي بلادنا الضرائب هي الممول الثاني فنفقاتها، 

 . التقليل من نزف الأموالاسية في مكافحة التهرب الضريبي ووسيلة أسكبروز الرقابة الجبائية   -
 للرقابة الجبائية أهمية كبيرة في النظام الضريبي كونه يعتبر نظام ضريبي يعطي احلركة التامة للمكلف بالضريبة، -

الطرق التي تتبعها في تحصيل يرادات المحصلة وومعرفة الإ ةادات الضريبيوالذي يعتبر الأساس في تحسين الإير
 .إيراداتها  من أجل ضمان السير احلسن للإدارة الجبائية



 مقدمة
 

 د‌
 

وبهذا تبرز أهمية الضريبة بما توفر من  ،أحد مصادر تمويل الموازنة العامةتكمن أهمية البحث في تطوير       
 .شكل يتناسب مع القدرات احلقيقية للمكلفين بالضريبةإيرادات  تمكن قيام الدولة بدورها ب

 : أهداف البحث

 .في تحصيل الإيرادات الضريبيةدارة الجبائية ودى أهمية الرقابة الجبائية في الإتوضيح م -
 .وعاء الضريبة دراسة دور الرقابة الجبائية في تحديد سعر -
 .في مكافحة التهرب والغش الضريبي إجراءات الرقابة الجبائيةإبراز أهم التدابير و -
يرادات الكافية نة العامة من خلال احلصول على الإيجب أن يتم تعميق دور الضريبة في تمويل المواز -

 .لتغطية النفقات العامة
 .ظيمي للرقابة الجبائيةنالتيص الإطار المفاهيمي، القانوني وتحاول هذه الدراسة تشخ -
 .الرقابة الجبائية بما يضمن تحسين عملية التحصيل الضريبي محاولة إعطاء حلول عملية لتفعيل -

 : منهجية البحث

من أجل التحقق من صحة الفرضيات التي تسعى إليها الدراسة اعتمدنا على المنهج الوصفي الذي ساعدنا     
يسمح لنا البيانات التي نحتاجها في عملنا  اعتمدنا على المنهج التحليلي الذي وجمع المعلومات وعلى عرض 

 .مرضيةبيانات للحصول على نتائج دقيقة وتحليل هذه البتفسير هذه المعلومات و

 : تقسيمات الدراسة

 :بدأنا البحث بداية شاملة للموضوع وبعدها قسّمنا بحثنا غلى فصلين نظريين و فصل تطبيقي عالجنا    

ولنا في هذا الفصل ثلاثة مباحث وهي تنابحيث  آلياتهامدخل إلى الرقابة الجبائية و تحت عنوان الفصل الأول
إجراءات وعقوبة الرقابة  التنظيمي للرقابة الجبائية،ابة الجبائية، الإطار القانوني وطار المفاهيمي للرقالإ: كالآتي
ه ثلاثة مباحث والذي تناولنا في  الإيرادات الضريبية وطرق تحصيلها  بعنوان الفصل الثانيوجاء  .الجبائية
أما  .يرادات العامة، طرق تحصيل الإيرادات الضريبيةمصادر الإ ،عموميات وأساسيات الإيرادات :كالآتي

 .دراسة حالة تطبيقية للمركز الجواري للضرائبالذي يتمثل في و التطبيقي للعمل خصصناه الفصل الثالث



 مقدمة
 

 ه‌
 

عامة عن المركز الجواري  دراسة: يلي التي تبرز فيها مانا  هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث ووقسّم    
وآليات التحصيل  والهيكل التنظيمي، مهامه،ثل في لمحة تاريخية عن المركز وأهم أقسامه وللضرائب وتتم

يات وآفاق تكون منطلقا التطبيقي، ثم توصطوي ضمنها نتائج الجانب النظري والضريبي، ثم الخاتمة تن
 .خرىللبحوث الأ

 



 

مدخل ا لى :الفصل الأول

  اــــة وآ لياتهـــالرقابة الجبائي
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 :تمهيد

نظّم المشرع الجزائري جملة من الإجراءات وذلك لتنظيم العلاقة الرابطة بين الإدارة والمكلّف بالضريبة        
لها  تقوم بدورها دون عائق وتبقى الرقابة ة صلاحيات وحقوق تحمُّوعلى هذا الأساس منحت الإدارة الجبائيّ

ة من أجل القيام بدورها الأساسي المتمثل في وظيفة الإدارة الجبائيّوالتحقيق الجبائي من أهم المهام التي حوّلت 
ة التصريحات ومدى تطابقها مع القوانين الجبائية وبالتالي تصحيح الأخطاء حّالرقابة، بدأ من التأكد من ص

واسع يسمح  طارٌوللإدارة الجبائية إ والمجاوزات والمخالفات التي حُدّدت من المكلّفين من خلال التحقيق الجبائي
لها من خلال أعوانها حق التدخّل وفحص المستندات المحاسبية والتحقّق من صحة المعلومات الواردة فيها وذلك 

 :لاع وسيتم التطرق في هذا الفصل إلى المباحث التاليةمن خلال ممارسة حق الإطّ

 .الإطار المفاهيمي للرقابة الجبائية: المبحث الأول

 .القانوني والتنظيمي للرقابة الجبائيةالإطار : المبحث الثاني

 .إجراءات وعقوبات الرقابة الجبائية :المبحث الثالث
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 .الإطار المفاهيمي للرقابة الجبائيّة: المبحث الأول

اس التصريح إنّ النظام الضريبي الجزائري كباقي الأنظمة المطبّقة في معظم الدول المتقدّمة يقوم على أس      
الذي  من مصداقية التصريحات الجبائية من قبل الُمكلّفين بالضريبة وذلك نظراً لطبيعة النظام الضريبي دالتأكّو

التي تنظمها  ،قاً للأسس  والتشريعات الجبائيّةدخلات ويتم ذلك وفبالم يمنح المكلّف السرية التامة للتصريح
 .تسهر على تطبيقهاالإدارة الجبائية و

 الرقابة الجبائيّةتعريف : ولالمطلب الأ

الخطط وُضعت ، وإنّ تد من أن الأهداف قد تحقّقللتأكّ بة الجبائية الوظيفة الأساسية لقياس الأداءرقاتعتبر ال    
سبق الأحداث  فتعمل على فالرقابة الحقيقيّة تلك الرقابة التي تستطيع أن ت موضع التنفيذ بالطرق الصحيحة،

 .ليتم التنفيذ وفقا لمقاييس مُقرّرةا والتنبيه إلى الانحرافات قبل وقوعه

 :للرقابة الجبائيّة عدّة تعاريف نذكر منهاو       

مستندات الُمكلّفين بالضريبة الخاضعين لها سواء هي فحص التصريحات وكل سجلات ووثائق و: التعريف الأول
 تحتويها ملفاتهم الجبائية ذلك بقصد التأكد من صحّة المعلومات التيأصحاب شخصيّة طبيعة أو معنوية و كانوا
على كل الاستيضاح و الاستفسار،لعملية أفضل الوسائل للاستعلام ولّف بهذه اكن يستعمل الشخص المعلى أ

مراجعة التصريحات، بل عليه أن يقوم رفقة بها ولا يكتفي فقط بدراسة والوثائق المما هو مدوّن بالتصريحات و
بالتالي من مدى التطابق أخرى و المعلومات الُمتحصّل عليها من مصادرهو مصرّح به ومالية مقارنة بين بعم

 1.الموجود بينهما، وكذلك النظر في الوضعية المالية للمموّل

على  الخطّة المرسومة والمبرمجة بناءاًشيء يسير وفق  ا إذا كان كلق مّمف على أنّها التحقّعرَّتُ :التعريف الثاني
الانحراف والخطأ في التطبيق من أجل عدم القصور أو ، بغرض بيان أوجه النقص ولمقرّرةالقواعد االتعليمات و

 2.الأخطاءتكرّر هذه الانحرافات و

                                                           
، مذكّرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص مالية ونقود، جامعة باتنة، لمحاربة التهرّب والغش الضريبيالرقابة الجبائية كأداة لوخي عيسى،  1

 .42، ص4002كلية العلم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجرية،
 .41، ص4119، مكتبة دار الثقافة للنشر، الأردن، الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكوميةحمدي سليمان،   2
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من أن ما حدث هو الأمر الصحيح  ها العملية التي تسعى من خلالها الإدارة إلى التحقّقأنّ :التعريف الثالث
زمة من أجل الوصول إلى تلك القيام بالتعديلات اللّاالذي يجب أن يحدث، وإذا لم تتحقّق هذه النتيجة فينبغي و

 1.النتائج

ة الجبائيّة ها مجموعة العمليات الُمطبّقة من قبل المختصّين في الإدارعرّف الرقابة الجبائيّة بأنّكما تُ :التعريف الرابع
منتظم تحت نصوص العدالة التي تهدف إلى الـتأكد من احترام  إطارالأخير بإمكانها اتخاذ عدّة اشكال في  هذه

 2.تجاوزاتلفات وابتجنب كل ما ينتج من مخ القوانين الجبائية

ة عبارة عن مجموعة من العمليات ومن خلال التعريفات السابقة يمكن أن نستخلص بأنّ الرقابة الجبائي       
ة والتحرك السريع للقضاء عليها بفاعليّ ائية للمُكلّف بالضريبة،ات الجبمتابعة التصريحوالإجراءات إلى مراجعة و

تحقيق العدالة لخزينة من خلال التهرب الضريبي وتضمن عدم تكرارها في المستقبل بهدف المحافظة على حقوق ا
 .الضريبية

الجبائية على تصريحات أنه يوجد سببان رئيسيان لإجراء عمليات الرقابة نستنتج ريف السابقة اومن التع       
 :المكلّفين

 ّة من أجل تحديد الوعاء الضريبية كوسيلة لمتابعة التصريحات الجبائيّالرقابة الجبائي. 
 ّت التدليسيّةاة كوسيلة لاكتشاف العمليالرقابة الجبائي. 

 .أشكال الرقابة الجبائية في الجزائر: المطلب الثاني

 :همااتهما والإدارة الجبائيّة مراععلى للرقابة الجبائية شكلان و    

  (.العامة) الرقابة الداخلية 
 (.المعمّقة) الرقابة الخارجية 

 

                                                           
 .14، ص4002، الطبعة الثانية، دار هومة للنشر، الجزائر،الوجيز في شرح قانون الاجراءات الجبائيةالعيد صالحي،   1
ائر، ، الطبعة الثانية، دار الآثار للنشر والتوزيع، الجزالرقابة الجبائية على المكلّفين بالضريبة في النظام الجبائي الجزائريمصطفى عوادي،يونس زين،   2

 .44، ص4000
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 أشكال الرقابة الجبائية:  (04)الشكل رقم 
  
 
 
 
 
 

 .ه  بالاعتماد على وثائق المؤسسةإعدادتّم : المصدر

، بناءً على في المكتبة عوان الإدارة الجبائيّقصد بها الرقابة التي تتم من طرف أيُ (:ةالعامّ) ةالرقابة الداخليّ: أولا
وللأهداف  ة الضرائب هي المصلحة المكلفة بالقيام بهذا النوع من الرقابة دورياًومفتشيّ الوثائق التي في حوزتهم،

 1.ة شكلية أو رقابة على الوثائقب، وتكون رقاسطرة مسبقاًالم

وتتم  عة من طرف المكلّفين،الموزّتبدأ هذه الرقابة منذ استلام المصالح للتصريحات الجبائية  :الرقابة الشكلية .4
المصرّح بها وتسوية ذلك عن طريق الفحص الشكلي  للعناصر انتظامية و ا بطريقة منتظمة وجِدُّمراقبته

 «G50A» اتبين المعلومات المدوّنة في التصريحتتم أيضا عن طريق إجراء مقارنة الأخطاء إن وُجدت و
ومع المعلومات التي تحصّلت عليها الإدارة الجبائية من  السنوي،تلك المذكورة في التصريح و « G50 »و

الأخطاء الملحوظة في تهدف إلى تصحيح تي تمتلكها وبطاقات المعلومات وقائمة الزبائن الوكشوفات الربط 
 :ذلك وفقا للإجراءات التاليةالتصريحات و

 السجل : المستندات التاليةلّف جبائي على نسخة من الوثائق ويجب أن يحتوي كل مك: الُمكلّف
 .قامة، شهادة التصريح بالوجود، البطاقة الإحصائيةري، بطاقة إثبات الهويّة، شهادة إالتجا

 ة الخاصة بمجموع الضرائب الثلاثيّب توفر بطاقة التعريف الجبائي والتصريحات الشهرية ويج: النشاط
 .صات أرقام الأعمال لكل سنةملخّو
 

                                                           
 .24، ص4044، دار المفيد للنشر والتوزيع، الجزائر،الرقابة الجبائيّة بين النظرية والتطبيقسهام كردودي،   1

 أشكال الرقابة الجبائية

الرقابة المعمّقة على مستوى مديرية  الرقابة العامة على مستوى الضرائب
 الضرائب الولائية

الشكليةالرقابة الرقابة على الوثائق التحقيق المعمّق لمجمل الوضعية الجبائية التّحقيق المحاسبي  
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 د من كما يتم أيضا التأكّ ،د من التصريحات الشهرية والثلاثية في حالتها المحدّدةكّالتأ :الأخطاء الماديّة
 1.أن العمليات الحسابية المدونة في التصريحات لا يوجد فيها أخطاء

فإنّ لرقابة الشكلية اة بعد الرقابة الشكلية، بعكس هو إجراء تقوم به الإدارة الجبائيّ: الرقابة على الوثائق .4
ى ب لجميع عناصر التصريح الجبائي، فيتجلوهذا ما يتطلّ ن تكون شاملة،على الوثائق يجب أالتصريحات 

الفحوصات الدقيقة التي تتم على مستوى المكتب، فتقوم الإدارة الجبائية دورها في مجموعة من العمليات و
البيانات التي هي في بمقارنة المعلومات المصرح بها بالمستندات الملحقة بالتصريح وكذا جميع المعلومات و

ترتكز ف إذا لزم الأمر وضيحات من المكلّللمحقّق طلب تبريرات أو توحوزة الإدارة الجبائية، ويمكن 
 2:أهداف الرقابة على الوثائق في

  المقدمة من طرف مصلحة التحقيق بإجراء فحص دقيق وشامل لجميع التصريحات المكتتبة وقيام
 .المكلفين بالضريبة

  إضافية من المكلف بالضريبةطلب معلومات. 
 ّلات الضريبية في كلّ نشاطالتأكد من المعد. 

 خطوات إجراء الرقابة على الوثائق: (04)الشكل رقم 

  

 

 

  

  

 

 

 

 .من إعداد الطالبتين: المصدر

                                                           
 .41، صجع السابقحمدي سليمان، المر  1
 .14سهام كردودي، المرجع السابق ، ص  2

 الرقابة على الوثائق

 عدم وجود تدليس وجود تدليس

 ملف مصنّف
مباشرة تسوية  

المحاسبة مراقبة اقتراح  

 توضيحات طلب. 

 طلب تبريرات. 

 فرق في الكشوفات. 
 نقائص محدّدة .  وجود تدليس خطير. 

  الجبائيصعوبة تحديد الضرر. 
 وجود شبهة أو غش هام. 
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 (: المعمّقة)الرقابة الخارجية: ثانيا

ين من خلال التدخلات المباشرة للأماكن تتمثّل هذه الرقابة في جملة الإجراءات التي يقوم بها المراقبين الجبائيّ    
مع ما هو موجود  مطابقة ما صرّح به المكلفوند من صحّة ونشاطهم من أجل التأكّ التي يزاول فيها المكلّفون

اولة الكشف عن اسبية وجميع الوثائق الملاحقة، ومحذلك من الفحص الميداني للدفاتر المحعل أرض الواقع و
   1:تتم من خلال وسيلتين همااحتمالات التهرب و

الإدارة الجبائية إجراء  نمكن لأعوامن قانون الإجراءات الجبائية، يُ 4-40نصّت المادة  :التحقيق المحاسبي .4
 .مراقبتهاالضرورية لتأسيس وعاء الضريبة و ياتوإجراء كل التحرّ تحقيق في محاسبة المكلّفين بالضريبة

ة إلى مراقبة التصريحات الجبائية المكتتبة من طرف يعني التحقيق في المحاسبة مجموعة العمليات إلزاميّ       
عدا في حالة طلب معاكس وثائق المحاسبية بعين المكان، مااليجب أن يتم التحقيق في الدفاتر و ،المكلّفين بالضريبة

من طرف  تقبله المصلحة أو في حالة قوة قاهرة يتم إقرارها قانوناًو لمكلّف بالضريبة يواجهه كتابياًا من طرف
 2.المصلحة

من قانون الإجراءات الجبائية يمكن لأعوان  4-44عليه المادة نصّت : التحقق المعمق في الوضعية الشاملة .4
الوضعية الجبائية الشاملة للأشخاص الطبيعيين بالنسبة الإدارة الجبائية أن يشرعوا في التحقيق المعمق في 

، عندما تكون لديهم يهم موطن جبائي في الجزائر أم لاللضريبة على الدخل الإجمالي، سواء توفّر لد
 .التزامات متعلقة بهذه الضريبة

بها والذمّة أو الحالة المالية وفي هذا التحقيق، يتأكّد الأعوان المحقّقون من الانسجام الحاصل بين المداخيل المصرّح 
من قانون  91و 2نمااط معيشة أعضاء المقر الجبائي، من جهة أخرى، وهذا حسب المادتين لأالعناصر المكونة و

 3.الرسوم المماثلةالضرائب المباشرة و

 

                                                           
 .41، ص4044صخري، حي المنظمة إجليل، الجزائر،، مطبعة الغش والتهرب الضريبي الجزائريعوادي مصطفى وربال النصر،   1
يتضمّن قانون المالية  4041ديسمبر سنة  10مؤرخ في  09-41قانون رقم ) 40، المادة قانون الاجراءات الجبائيةالجمهورية الجزائرية،   2

 .41، ص(  4042لسنة
 .44، ص4041يتضمن قانون المالية لسنة  4044ديسمبر سنة 42المؤرخ في  44-44قانون الاجراءات الجبائية، المرجع السابق، المادة  3
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 أسباب ومبادئ الرقابة الجبائية: المطلب الثالث

 أسباب الرقابة الجبائية : أولا

 .هناك عدّة أسبب ضرورية لإيجاد نظام رقابي يقوم بمراقبة التصريحات الجبائية   

 : حريّة المكلّف بالضريبة في التصريح بمداخيله .4

يثة نظام تصريحي يسمح للمكلف دبما أنّ النظام الجبائي الجزائري كغيره من الأنظمة الجبائية الح        
لجبائية مداخيله على شكل تصريحات للإدارة امات المتعلقة بنشاطه وديم المعلوبالتصريح بمداخله من خلال تق

د من ذلك وُجدت الرقابة الجبائية  للتأكّو يفترض أنّها صحيحة ما لم يثبت العكس،لتحديد الوعاء الضريبي و
المستعملة المستندات دارة الجبائية التصريحات وراقب الإمن قانون الإجراءات الجبائية تُ 4-49تنص المادة 

  1.لفرض كل ضريبة أو حق أو رسم أو أتاوة

لذلك أوجب ون النظام الضريبي نظام تصريحي ونّ السبب الأساسي لوجود الرقابة الجبائية هو كأي أ      
 .مطابقتها لما هو موجود في الحقيقةانونيّة لمراقبة هذه التصريحات والتأكّد من صحّتها والمشرّع إيجاد وسيلة ق

لأنّ المكلّف هو من حدّد بنفسه أسس فرض الضريبة،  ،ة وسيلة لمتابعة النظام التصريحيتعدّ الرقابة الجبائيّ       
عن طريق الرقابة الجبائية يتم التأكّد من صحّة هذه التصريحات، بالإضافة إلى ذلك وويصرّح بها للإدارة الجبائية 

 2.الضريبة مافإنّ الرقابة الجبائية تسمح بتجسيد مبدأ العدالة أم

 :محاربة التهرب الضريبي .4

أسباب ذلك قد يكون بغير قصد من تم عنها نقص في الوعاء الضريبي وإنّ عملية مراقبة التصريحات ي      
تحايل على القانون وأنّ ضريبي من خلال اكتشاف للتدليس  المكلّف، وهذه الأخيرة تسعى على أنّها تهرب

آثار وخيمة على المجتمع، مالي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، وعليه فإنّ  ظاهرة التهرّب الضريبي تنتج عنها
 .محاربته تستلزم استعمال آلية الرقابة الجبائية كنظام للرد عنها أو الحد منها على الأقل

 
                                                           

 .1مكرّر، قانون الاجراءات الجبائية، ص 49المادة   1
 .21كردودي سهام، المرجع السابق، ص  2
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 :مبادئ الرقابة الجبائيّة:ثانيا

خاصّة من التهرّب الضريبي  بهدف و الأموال العامة بمختلف أشكالهاتهدف الرقابة الجبائية إلى المحافظة على     
من مهامها لا بدَّ ؤدي الرقابة الجبائيّة لكي تُيادة إيرادات الخزينة العمومية وتوجيهها لتحقيق أهداف الدولة، وز

 .المكلّفينالعلاقة بين الإدارة الجبائية و تحسينمثلة في إقامة نظام جبائي محكم والمتتوفّر المبادئ الأساسية لها و

عتبر النظام الضريبي من بين المقوّمات الأساسية للرقابة الجبائية حيث تعكس يُ :نظام ضريبي محكم إقامة .4
من بينها النظام الضريبي، فبقدر شريعات التي تسنُّها بصفة عامة ونوعية السلطة التشريعية في المجتمع على الت

في أنظمتها الضريبية، بقدر لحبكة الفنّية ما يتوفّر لديهم خيرات بقدر ما يستطيع الخبير الضريبي أن يلمس ا
حكام إثّر بالعوامل السياسية والاقتصاديّة والاجتماعية، كما أنّ التهرّب الضريبي يعود إلى عدم ما يتأ

القوانين والتشريعات من حيث تعقد النظام الضريبي وعدم استقراره، ولذلك يجب تحسين فعالية النظام 
  1:الضريبي من خلال ما يلي

 يتحقّق ذلك من خلال تبسيط صياغة التشريع الضريبي حتى يتسنى : بسيط وتحسين التشريع الضريبيت
 .للمكلّفين فهمه ويجب أن تكون القوانين والنُّصوص التشريعية واضحة وسهلة

 مكن القول أنّ تطبيق الرقابة الجبائية يتطلّب وُجود نظام ضريبي عادل يجعل يُ: تحقيق العدالة الضريبية
ساهم في النفقات العامة حسب مقدرته التكليفيّة كما يقوم بتصحيح اللامساواة الناتجة عن فرد يُكل 

 .التنويع الأول للدخل، بالإضافة إلى شمولية الرقابة الجبائية لكافة المكلّفين بالضريبة
 الاجتماعية معاملة الحالة المكلّفين المتساوين في الدخل و تتم معاملة ويُقصد بها أنْ: العدالة الأفقية

 .ضريبية متساوية
 تقتضي اختلاف المعاملة الضريبية للمكلفين الذين يحتلون مراكز مالية واجتماعية  :العدالة العمومية

 .مختلفة
  :ترقية وتطوير الرقابة .4

تبعية  إنّ التشريع الضريبي لا يكفي لمحاربة التهرّب الضريبي ما لم يرفق بإدارة جبائيّة فعّالة، حيث أنّ     
إنّما تقع كذلك على الإدارة الجبائية التي يبي لا تقع على المشرّع المالي والمكلّف وحدهما والتهرب الضر

 الماديّة اللازمة،البشرية وعلى الإمكانيات الكفاءة إضافة إلى توفّرها توفّرها على مستوى من التطوّر و يجب
                                                           

 .414الاسكندرية للكتاب، مصر، دون تاريخ، ص، مركز مبادئ المالية العامةحامد عبد المجيد نزار،   1
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ن ذات خبرة إلّا أنّ اليد العاملة لا تفي بالغرض إذا لم تكحسن وجه، نها من أداء وظيفتها على أمكّوالتي تُ
طارات متخصّصة تكوين إعلى الرفع من كفاءة الموظّفين و لذلك فمن الضروري العملكفاءة في الميدان وو

أعوان الإدارة الجبائيّة ووضع ت لموظفي والمراقبة الجبائية إضافة إلى إجراء تربّصافي مجال الجباية والضرائب و
الجبائيّة  ، كما ينبغي تحفيز موظفي الإدارةيات التي يشهدها النظام الجبائيامج تكوينية تتماشى مع التحدّبر

 .توفير الخدمات اللازمة لهممن خلال رفع أجورهم و

 النظام الضريبي ينبغي توفرها لضمانلة من المبادئ ترتبط بالضريبة وتعتمد الرقابة الجبائية على جم       
هداف المرجوّة منها، حيث يؤدي تعقّد وعدم استقرار الوصول إلى تحقيق الأسن للرقابة الجبائية والسير الح

قلة إمكانياتها البشرية والماديّة إلى الاعتماد على نظام ضافة إلى ضعف الإدارة الجبائية وإالنظام الضريبي 
ا يؤدي بهم إلى موظفي الإدارة الجبائية مّمضريبي غير فعّال ويلقي بعينه على المكلّفين بالضريبة، كما يمتد إلى 

بين من دفع الضريبة في سلوك عدم القدرة على التطبيق الجيّد للرقابة الجبائية، وبذلك تُترك الحريّة للمتهرّ
 .الرقابة الجبائيةد عقاب أو رادع وذلك نتيجة لضعف كل الطرق المتاحة للتهرب دون وجو
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 القانوني والتنظيمي للرقابة الجبائيةطار الإ: المبحث الثاني

الة لضمان امتيازات الخزينة العمومية، لهذا قد حدّد القانون الجبائي إطار تعتبر الرقابة الجبائية أداة فعّ     
للإدارة الجبائية صلاحيات وسلطات واسعة تسمح لها بالقيام بمهمتها  سندَتشريعي وتنظيمي للرقابة الجبائية، وأَ

في شروط قانونية محدّدة، وكما طالب المكلّفين بالضريبة بعدّة التزامات وفي المقابل منح لهم ضمانات من أجل 
 .حمايتهم من تعسّفات الإدارة والتجاوزات المحتملة

 ائيةطار القانوني للرقابة الجبالإ: المطلب الأول

 إجراءات معيّنة، بإتباعأوجب من خلاله كل المراقبين الجبائيين  قانونياً لقد وضع المشرّع الجزائري إطاراً    
كما  ،لتي يقوم بها المكلّفون بالضريبةالاختلاسات ازينة العمومية من كل التلاعبات ووهذا بهدف حماية الخ

 وكذا الضمانات الممنوحة له حتى على المكلّف التقيّد بها،حدّد القانون الجبائي مختلف الالتزامات التي يجب 
 يتسنّى له معرفة جميع حقوقه وواجباته تجاه الإدارة الجبائية

 : الإدارة الجبائية: أولا

الجبائية بوسائل قانونية في حقوق تسمح لها بالتحقّق من صفة التصريحات ومدى مصداقيتها  ةتتمتع الإدار    
تتمثّل تحديد الضريبة من صفات تحصيلها وفهي تسمح برقابة العناصر الخاضعة للضريبة والتي من خلالها يمكن 

 1:يلي فيما

نهم الإطلاع هو وسيلة قانونية منحها المشرع الجبائي لأعوان الإدارة الجبائية، فبواسطته يمك :حق الإطّلاع .4
المستندات الخاصة بالمكلف، الذي هو بصدد التحقيق معه، بغية الحصول على أكبر على مختلف الوثائق و

 .قدر من المعلومات الكافية لأداء مهمة التحقيق

بائية قصد ءات الجبائية الجزائري يسمح حق الإطلاع لأعوان الإدارة الجمن قانون الإجرا 21طبقاً للمادة 
 .لوثائق  والمعلومات المنصوص عليهاامراقبتها بتصفّح تأسيس وعاء الضريبة و

وفي إطار البحث عن المعلومة الجبائية، كلّف المشرّع الجبائي السلطات الجبائية بجمع كل المعلومات     
 الرقابة الخاصة بالمكلف، كما يمكن لهؤلاء الأعوان أن يمارسوا هذا الحق على كليق وعمليات التحقالضرورية ل

                                                           

 .44ص ،من قانون الاجراءات الجبائية 21المادة   1 
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تساعدهم في الحصول على المعلومات اللازمة للسير المحكم لمهامهم ومن المؤسسات الذي يمكن أن تفيدهم و
 :بينهم

من قانون  22طبقاً للمادة   :حق الاطلاع لدى الإدارات والهيئات العمومية والمؤسسات الخاصّة . أ
حوال لإدارات الدولة والولايات والبلديات الإجراءات الجبائية الجزائري لا يمكن بأي حال من الأ

ؤسسات الخاضعة لمراقبة الدولة والولايات والبلديات وكذلك كل المؤسسات كذا الموالمؤسسات الخاصة و
المهني أمام أعوان الإدارة المالية تحتج بالشر أن الخاضعة لمراقبة السلطة الإدارية، أياً كان نوعها و الهيئات،و

 1.الذين يطالبون منها الاطلاع على وثائق المصلحة التي توجد في حوزتها
من قانون الإجراءات  14طبقاً للمادة  :حق الاطلاع لدى المؤسسات المالية والمكلّفين بالضريبة الآخرين . ب

الجبائية يجب على المؤسسات أو الشركات والقائمين بأعمال الصرف والمصرفيين وأصحاب العملات، 
ادية على ودائع القيد وكل الأشخاص أو الشركات أو الجمعيات أو الجماعات المتحصلة بصفة اعتي

إيداع السندات أو القيم أو  ساب،ائية بفتح وإقفال كل حإشعاراً خاصّاً للإدارة الجب اأن يرسلوالمنقولة، 
الأموال أو حساب التسبيقات أو الحسابات الجارية أو حسابات العملة الصعبة أو أي حسابات أخرى 

 .تسيّرها مؤسساتهم بالجزائر

ركز ين العمومية والخزائن الولائية ومالدواوسّ هذا الإلزام خصوصاً البنوك وشركات البورصة وكما يم
 .الكفالاتالقرض التعاوني وصناديق الإيداع وصناديق الصكوك البريدية والصندوق الوطني للتوفير و

، تطبّق 414-4عاقب على كل مخالفة للأحكام المقاطع السابقة بغرامة جبائية منصوص عليها في المادة يُ      
 2.لبعدد المرّات التي لا يتم فيها التصريح بإشعارات الفتح أو الاقفا

لومات د من صدق المعة للتأكّالرقابة من أهم الصلاحيات الممنوحة للإدارة الجبائيّ عتبر حقْيُ :حق الرقابة .4
نجزة من قبل الأعوان كتتبة من قبل المكلّفين، فهو يمثّل مجموع العمليات الُمالمقدّمة ضمن التصريحات الُم

 .نزاهتهاق من صحّتها وغية التحقّومعطيات خارجية بُ المراقبين لمراقبة تلك التصريحات المقدّمة بعناصر

                                                           
، يتضمّن قانون المالية 4040ديسمبر، سنة  41المؤرخ في  41-40قانون رقم : ) مكرّر 22قانون الاجراءات الجبائية، المرجع السابق، المادة   1

 .29، ص4044لسنة 
، المتضمن قانون المالية لسنة 4001ديسمبر، 14المؤرخ في  01-42القانون رقم : 14قانون الاجراءات الجبائية، مرجع سبق ذكره، المادة  2

 .10، ص4002
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المستندات المستعملة لفرض كل ضريبة أو حق أو رسم أو أتاوة ة التصريحات وكما تراقب الإدارة الجبائيّ      
كما يمكن للمفتش أن يطلب دراسة  التبريرات كتابياًكذلك يراقب المفتّش التصريحات ويطلب التوضيحات وو

ة سلطة شرعية المعطيات موضوع الرقابة، حيث للإدارة الجبائيّالمتعلقة بالبيانات والعمليات واسبية الوثائق المح
ا عن النتائج المصرّح بهالتحقيق في الوثائق وتسمح لها مراقبة المكلفين بالضريبة في إطار قواعد منظّمة من خلال 

 1.ائيةالرقابة على مجمل الوضعية الجبطريق الرقابة المحاسبية أو 

 :ويمكن التمييز بين شكلين للرقابة 

 مقارنتها بعناصر الاستغلال للتأكّد من صحّة ة الدفاتر والوثائق المحاسبية ومعاينالرقابة في المحاسبة و
 .التصريحات المقدّمة

 ّبمقارنتها ذلك لى مدى صحّة المداخيل المصرّحة ود عية قصد التأكالرقابة المعمّقة لمجمل الوضعية الجبائي
 2.بالوضعية الجبائية للمكلّف

دارة الضريبية لإجراء حق استدراك الأخطاء هو الوسيلة الممنوحة للإ :حق استدراك الأخطاء الإدارية .1
تقويمات لنفس المدّة ونفس الضرائب، عندما يقدّم لها المكلّف عناصر غير كاملة أو خاطئة، وهذا عن طريق 

 .بي سواء بتعديله أو إنشاء اقتطاع جديدإعادة النظر في الاقتطاع الضري

رتكب سواء في الرسوم المماثلة يجوز استدراك كل خطأ يُمن قانون الضرائب المباشر و 144نصّت المادة      
ذلك سوم المؤسسة عن طريق الجداول، والركان من الضرائب و نوع الضريبة أو في مكان فرضها، بالنسبة لأيٍّ

  3.التي تلي السنة التي يصدر فيها القرار القاضي بالإعفاء من الضريبة الأولىإلى غاية السنة الثانية 

يكون ذلك بعد و 4004من قانون المالية لسنة  42يمكن للإدارة الجبائية الذي أقرّته المادة  :حق المعاينة .2
ترخيص لأعوانها أمر من رئيس المحكمة المختصّة إقليميّاً أو قاضٍ مفوّض عنه، حيث تعطي الإدارة الجبائية 

صد البحث والحصول وحجز الذين لهم رتبة مراقب على الأقل القيام بإجراءات المعاينة في كل المجالات ق
الهادفة إلى التخلّص الدعائم أو العناصر المادية التي من شأنها أن تبّرر التصرّفات كل المستندات والوثائق و

                                                           
التسيير،  ماجستار ، تخصّص تدقيق محاسبي، كليّة العلوم الاقتصادية وعلوم مذكرةالتحقيق الجبائي في المؤسسة الاقتصادية،بن عكاشة مصطفى،   1

 .14، ص4040-4001جامعة بسكرة،
 .92، ص4040، ديوان المطبوعات الجامعية للنشر، الجزائر،مقوّمات النظام الجبائي الجزائريمحمد عنّاب،   2
 .19، ص4044، الجزائر،قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  144المادة   3
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المعاينات التي تبدو لهم الجبائية القيام بكل التخفيضات ودارة والدفع، ويجوز لأعوان الإ من الوعاء والمراقبة
وعملية المعاينة يجب أن تتمّ بحضور الشخص المعني أو ممثّله  ة للمكلّفين بالضريبة،ضرورية في المجالات المهنيّ

يات محضر يسرد فيه مجرحرّر يُالذي يكون قد أُعلم مسبقاً بهذه العملية، وبعد انتهاء عملية المعاينة 
، ثّم  4004من قانون المالية لسنة  49هذا حسب نصّ المادة العمليات وتدوّن فيه المعاينات المسجّلة و

 1.صلية للقاضي الذي رخّص المعاينةترسل النسخة الأنسخة من محضر الجرد على المعني وتُسلّم 

عندما توجد قرائن حقّها في الرقابة ون أجل ممارسة ن قانون الإجراءات الجبائية مم 12وهذا طبقاً للمادة       
أدناه للأعوان  11ة، يمكن للإدارة الجبائية أن ترخّص ضمن الشروط المبيّنة في المادة تدل على ممارسات تدليسيّ

اينة في كل المجالات قصد البحث ،القيام بإجراءات المعلذين لهم على الأقل رتبة مفتّش ومؤهّلين قانوناًا
الهادفة الدعائم أو العناصر المادي التي من شأنها أن تبّرر التصرّفات ستندات والوثائق والمحجز كل والحصول و

 2.دفع الضريبةإلى التملّص من الوعاء والمراقبة و

قادم فيه عمل الإدارة دّدت الأجل يتمن قانون الإجراءات الجبائية التي حَ 11نصّت المادة  :حق التقادم .1
 :إلا في وجود مناورات تدليسية وهذا بالنسبة لما يأتيسنوات ( 02)المحدودةالجبائية و
 ،تأسيس الضرائب والرسوم وتحصيلها 
 ،القيام بأعمال الرقابة 
 والتنظيمات ذات الطابع الجبائيقمع المخالفات المتعلقة بالقوانين . 

به جراءات الجبائية على حق إجراء البحث ويُقصد من قانون الإ 11نصّت المادة  :حق إجراء البحث .2
ئ في المؤسسات التي تقوم بعمليات خاضعة جإجراء التحقيق من طرف الإدارة الجبائية بالتدخّل بشكل مفا

الإدارة  ،والمكلّف مطالب بتزويد أعوانلياتللرسم على القيمة المضافة ولدى كل شخص يقوم بهذه العم
ن أوهذا الحق يمكن  ض الضريبة،المستندات الضريبية لتحديد رقم الأعمال وأسس فرالجبائية بكل الوثائق و

ز كل عملية تتميّو مساءاً في المجالات ذات الاستعمال المهني، 40صباحاً إلى  09مارس ابتداءً من الساعة يُ
يسجّل فيه جرد الوثائق التي تدوّن فيه التحريات التي تّمت وتفصل المخالفات الملاحظة و تدخّل تحرير محضر

 .سلّمها المكلّف بالضريبة
                                                           

ماجستير، تخصّص تدقيق محاسبي، كليّة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،  مذكرة، ار الرقابة الجبائيةالتحقيق المحاسبي في إطسعيدي عبد الحليم،   1
 .2، ص4040-4001جامعة محمد خيضر، بسكرة،

 .21، قانون الاجراءات الجبائية، المرجع السابق، ص 11المادة   2
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 :الضمانات الممنوحة للمكلّف الخاضع للرقابة: ثانيا

بالتالي بمهمّة التحقيق و يحتاج المكلّف بالضريبة إلى ضمانات تحميه من تعسّف الإدارة الضريبية عند قيامها     
كما يجب على الضريبية  يجب خلق توازن بيت الالتزامات المفروضة على المكلّف والحقوق التي منحت للإدارة

ومن أهم  ، وفي حالة الإخلال بها فإنّه يؤدي إلى بطلان إجراء التحقيق،احترام هذه الضمانات قينالمحقّالأعوان 
  1:هذه الإجراءات

من قانون الإجراءات الجبائية على أنّه لا يمكن الشروع في إجراء أي  02-40طبقاً للمادة  :الإعلام المسبق .4
رسال أو تسليم إشعار بالتحقيق مقابل المكلّف بالضريبة وذلك عن طريق إ لامتحقيق في المحاسبة دون إع

إشعار بالوصول مرفقاً بميثاق حقوق وواجبات المكلّف بالضريبة المحقق في محاسباته على ان يستفيد من 
 .شعاراءاً من تاريخ استلام هذا الإأيام ابتد( 40)أجل أدنى للتحضير مدّته 

ع الجبائي للمكلّف إمكانية الاستعانة بمستشار من اختياره، سواء كان لقد منح المشرّ :الاستعانة بمستشار .4
ومناقشة الاقتراحات التي  وهذا قصد متابعة سير عمليات المراقبة، ،محامياً محاسباً أو مستشاراً جبائياً،

 .تطرحها الإدارة الجبائية
 .قانونياًإنّ مدّة التحقيق الجبائي محدّدة  :تحديد مدّة الرقابة .1
في حالة التحقيق المعمّق في مجمل الوضعية الجبائية لا يمكن أن تتجاوز هذه المدّة سنة واحدة من تاريخ   . أ

 تحقيقالاستلام أو تسليم الإشعار ب
الوثائق المحاسبية بعين المكان ستغرق مدّة التحقيق في الدفاتر وأما في التحقيق المحاسبي فإنّه لا يمكن أن ت  . ب

 :أشهر فيما يخص( 02)أكثر من 
 ،دج بالنسبة لكل 4000.000 إذا كان رقم أعمالها السنوي لا يتجاوز مؤسسات تأدية الخدمات

 .سنة مالية محقّق فيها
 دج بالنسبة لكل سنة 4000.000عمالها السنوي لا يتجاوز إذا كان رقم أ ،كل المؤسسات الأخرى

 .مالية محقق فيها

شهر بالنسبة للمؤسسات المذكورة أعلاه إذا كان رقم أعمالها السنوي لا يفوق أ 02ويُمدّد هذا الأجل إلى     
دج، عن كلّ سنة مالية يحقّق فيها، ويجب أن لا تتجاوز مدّة  4000.000و  1000.000على التوالي 

                                                           
 .14ص، المرجع السابق، مقوّمات النظام الجبائي الجزائريمحمد عنّاب،  1
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بة بعين شهر إلا أنّ الإدارة الجبائية غير مقيّدة بمدّة الرقا 01التحقيق بعين المكان في جميع الحالات الأخرى 
  1:في حالة المكان المذكورة أعلاه

 ّة مثبتة قانوناًاستعمال مناورات تدليسي. 
 تقديم المكلّف بلضريبة معلومات ناقصة أو خاطئة أثناء التحقيق. 
 عدم الرّد أو الرّد المتأخر على طلبات التوضيحات والتبريرات. 

من قانون الاجراءات الجبائية والتي  01-40 بموجب المادة:التحقيق في المحاسبةعدم إمكانية تجديد عملية  .2
و أتنصّ بعد انتهاء التحقيق في المحاسبة الخاصة بفترة معيّنة بالنسبة لضريبة أو رسم أو مجموعة من الضرائب 

ة أو أعطى معلومات غير الرسوم وباستثناء حالة ما إذا كان المكلّف بالضريبة قد استعمل مناورات تدليسيّ
ة لنفس لال التحقيق، لا يمكن للإدارة أن تشرع في تحقيق جديد لنفس التقييدات المحاسبيّكاملة أو خاطئة خ

 2.الضرائب والرسوم وللفترة نفسها
لتزام بالسر المهني أن يُلزم من قانون الإجراءات والتي تنصّ على الإ 21تبعاً لأحكام المادة  :السر المهني .1

ويتعرّض للعقوبات المقرّرة في نفس المادة،  قانون العقوبات،من  104بالسر المهني، بمقتضى أحكام المادة 
 المنازعات المتعلقة داء وظائفه أو صلاحياته للتدخّل في إعداد أو تحصيل أو فيأكل شخص مدعوا أثناء 

 3.الرسوم المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول بهبالضرائب و
، سواء كان هذا التحقيق بعد انتهائها من عملية التحقيق ةيجب على الإدارة الجبائي :الإشعار بالتقويم .2

رسال وهذا بإ بلاغ المكلّف بالنتائج، وذلك حتّى في غياب التقويمات،الوضعية الجبائية إ محاسبي أو في مجمل
بصفة  ن يكون مفصّلًا ومعطّلًاعليها مع إشعار بالاستلام ويجب أ إشعار بالتقويم عن طريق رسالة موصى

والسماح  تشكيل أسس فرض الضريبة، ومما فيه أسباب وطرق التقويم المتّبعة،ح للمكلّف بإعادة كافية تسم
وقبل انقضاء أجل الرّد على المحقق أن يعطي كل  يوما20ذلك في أجل كلّف بإبداء ملاحظاته وللم

 .ذلكخير منه شعار إذا طلب هذا الأة للمكلّف بالضريبة حول مضمون الإالشروحات الشفهية المفيد

                                                           
 90، ص4040، المديرية العامة للضرائب،الدليل التطبيقي للمكلّف بالضريبةوزارة المالية ،   1
يتضمّن قانون المالية لسنة ( 4044ديسبر سنة  42المؤرخ في  44-44قانون رقم ) :1مكرّر 40المادة قانون الاجراءات الجبائية،  2 

 .41،ص4041
 (4004المتضمن قانون المالية لسنة  4002ديسمبر  42المؤرخ في  42-2رقم  القانون) 21المرجع السابق،المادة   3
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، لمعالجة مختلف عدّ حقاً من حقوق المكلّف بالضريبةلم يهمل المشرّع هذا الجانب الذي يُ :حق الطعن .4
المكلف حول نتائج التحقيق، لذا منح المشرّع لهذا الأخير إمكانية الطعن، ية ودارة الضريبالخلافات بين الإ

و إعادة الحساب للنسب المطبّقة يل أالتعدلاله التخفيض الجزئي أو الكلّي ووتلك النتائج يطلب من خ
من قانون الإجراءات الجبائية يمكن  90وهذا ما تناولته المادة  لدى الجهات المعنية،ذلك بتقديم شكايات و

ه، من طرف مدير المؤسسات ن شكواالذي لم يعرض بالقرار المتّخذ بشأحسب الحالة للمكلف بالضريبة 
لى لجنة الطعن االمختصّة المركز الجواري للضرائب، اللجوء إرئيس  و المدير الولائي للضرائب أوالكبرى أ

 1.شهر ابتداءً من تاريخ استلام قرار الإدارةأ( 02)أربعةجل أالمنصوص عليها في المواد أدناه في 

 واجبات المكلّفين بالضريبة: ثالثا

 ةالأخرى محاسبيّين من الواجبات أحداهما جبائيّة ويخضع المكلّف بالضريبة إلى نوع    

 :الواجبات الجبائية  .4

 :يُلزم المشرع الجبائي المكلّفين بالضريبة القيام بالتصريحات التالية   

  يستعملها المكلّف من إدارة الضرائب من أجل التصريح فيها هي عبارة عن وثيقة : التصريحات الجبائية
لمصلحة الضرائب لتكون كدليل إثبات إلخ، ثم يقوم بإرجاعها ...برقم أعماله أو أرباحه أو تكاليفه

وهناك عدّة أنواع من التصريحات  يد مبلغ الضريبة المناسب للمكلّفتستعين به هذه الأخيرة، لتحد
 2:الجبائية

 والذين يخضعون للضريبة الجغرافية  يخضع لهذا التصريح المكلّفين بالضريبة الجدد، :التصريح بالوجود
أو الضريبة على أرباح الشركات، يتم اكتتاب التصريح  الإجمالي،الوحيدة والضريبة على الدخل 

يوماً من بدء النشاط حيث يتم التّصريح لدى مفتشيّة الضرائب التي يتبع  10بالوجود في أجل أقصاه 
العنوان سواء من نفس  الاسم واللقب،: لها مكان ممارسة النشاط ويجب أن يتضمن المعلومتات التالية

 .جهراخالوطن أو 

                                                           
 (44،ص4044يتضمّن قانون المالية لسنة  4044ديسمبر سنة  49المؤرخ في  42-44القانون رقم ) قانون الاجراءات الجبائية 1
، 4042ر في العلوم التجارية، تخصّص فحص محاسبي،جامعة بسكرة،،مذكرة الماجستتقنيات التحقيق المحاسبي في إطار الرقابة الجبائيةقمّيد آسيا،   2
 .12ص
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 سواء معني وطبيعي أن يقدّم تصريحاً شهريا وقبل على كلّ شخص خاضع للضريبة :التصريح الشهري
يجب اكتتاب التصريح الشهري  إلى قابض الضرائب، فمثلًا ولى من كلّ شهر،الأ يوم 40

ومن جهة أخرى  يبيّن فيه من جهة مبلغ العمليات المنجزة خلال الشهر السابق، ،(G50سلسلة)
قت مع تقديم هذا الكشف وفي و،والتي تسدّد في نفس اليات الخاصة بالرسم النشاط المهنيلتفصيل العم

مؤقتاً فإنّ الشركة ملزمة بتقديم تصريح في العشر أيام الأولى التي الة التوقّف على النشاط نهائيا أو ح
 .تلي التوقف إلى مكتب المفتّش الذي يتلقى التصريح

 الرسم المماثلة اكتتاب تصريح بمداخيله خاضع للضرائب المباشرة وكلّ شخص على  :التصريح السنوي
 414تقدّمه للإدارة الجبائية وقد خصّت المادة   "استمارة"وهذا من خلال نماوذج  وذلك كلّ سنة،

ين شخاص المعنويعلى الأيتعيّن  "IBS"شخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على أرباح الشركاتالأ
أفريل على الأكثر من كلّ سنة لدى مفتّش الضرائب  10أن يكتتبوا قبل   412المذكورين في المادة 

تصريحاً بمبلغ الربح الخاضع للضريبة  الذي يتبع له مكان تواجد مقر الشركة أو الإقامة الرئيسية لها
قدّم التصريح بمبلغ الحجز ضمن يُ ،، إذا سجّلت المؤسسة عجزاًةالخاص بالنسبة للسنة المالية السابق

 1.إلخ.....فس الشروطن

وثائق الاثبات الجبائي المتعلقة بعمليات النشاط للسنة " الوعاء الضريبي"حيث يجب أن ترفق هذه التصريحات  
 .الفارطة

تصريح  ملزمون أيضاً بملأ « IRG »شخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل الإجمالي للأأما بالنسبة 
المداخيل المحصّلة خلال السنة المالية حيث يتضمن التصريح إجمالي الأرباح ولية ل سنة ماكأفريل من  04قبل 

ن تكون هذه التصريحات أكما يجب أن ترفق  بمختلف الوثائق التي تثبت ممتلكات المكلّف ويجب  السابقة
مصادق عليها من طرف محاسب معتمد، حيث هذا التصريح يسمح للإدارة من معرفة الوضعية الجبائية 

وحتى في عدم ممارسة نشاطه كوجود فترة  الشهري للمكلف،من خلال مقارنة التصريح السنوي وف للمكل
 .فراغ فإنّ المكلف غير معفي من هذا الإلزام

 وهي في حالة التنازل أو التوقف الكلي أو الجزئي  :الوفاةل أو التوقف عن النشاط أو التصريح بالتناز
 :يلي أيام ما 40ي عليه أن يكتتب في أجل عن النشاط المكلّف خاضع للنظام الحقيق

                                                           
 .44، صمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 494المادة   1
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 تصريح إجمالي بالمداخيل التي لم تفرض عليها الضريبة. 
 تصريح خاص بالمداخيل الصنفية. 

وفي حالة  من تاريخ التوقف عن النشاط، أيام ابتداءاً 40هذه التصريحات يجب أن تودع في أجل  :ملاحظة
ية لتأسيس الضريبة تودع من قبل أهل المتوفي من المعلومات الضرورالوفاة لمستغل خاضع للنظام الحقيقي فإنّ 

 1.أشهر التي تلي تاريخ الوفاة 2خلال 

 :الواجبات المحاسبية  .4

دقيقة طبقاً لنظام بها من خلال مسك محاسبة صحيحة و داحترام المبادئ المحاسبية والتقيّ يجب على المكلّفين      
 .(SCF)المحاسبة المالية

 تتماشى مع محتوى النظام المحاسبي المالي الساري العمل به محاسبة. 
 ،وعلى رأسها دفتر اليومية العامة ودفتر  مسك الدفاتر المحاسبية التي أمر القانون التجاري بمسكها

 2.ويجب أن يمسكان بالكيفية المنصوص عنها قانوناً الجرد،
  بياض أو تغيّر من أي نوع كان أو نقل إلى يمسك دفتر الجرد ودفتر اليومية بحسب التاريخ وبدون ترك

الهامش، وترقيم الصفحات ويوقّع عليهم من قاضي المحكمة، كما يجب الاحتفاظ بالدفاتر المحاسبية 
 .سنوات 40والسندات المرسلة والصور المطابقة للرسائل لمدّة 

 الإطار التنظيمي للرقابة المالية : المطلب الثاني

ة تعتمد على مجموعة من الهياكل والأجهزة المخوّل لها قانوناً، قوانين للرقابة الجبائيّإنّ الاجراءات وال      
وتمارس بطريقة منظّمة وفعالة للوصول إلى تحقيق أهدافها المنشودة والمرتكزة أساساً على مكافحة التهرب 

الحقوق التي لا بدّ من والأجهزة في مجموعة من الواجبات الضريبي، فقد خوّل المشرع الجزائري للأعوان هذه 
 .الاستناد عليها لأداء مهمتهم الرقابية

 
                                                           

 .19، صمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 411المادة   1
-4044، مذكرة ماجستير في علوم التسيير، جامعة بسكرة، الجزائربيةدورالرقابة الجبائية في تحسين جودة المعلومات المحاسسليمان عتير،   2

 .441، ص4044
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 :أجهزة الرقابة الجبائية :أولا

 :وتتمثّل أجهزة الرقابة الجبائية فيما يلي   

الصادر في جويلية  449-19أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم  (:المركزية)المراجعات مديرية بحث .4
المركزي لوزارة المالية وقد جاءت هذه المديرية لتدعيم باقي المديريات المتضمن التنظيم الإداري وو 4111

وقد كان  غطائها يمتد على مستوى التراب الوطني،والتي الأخرى في الرقابة الجبائية على المستوى الولائي، 
 4119.1في سبتمبر " مديرية الأبحاث و المرجعيات"الانطلاق الفعلي لنشأة 

المصالح الجبائية بمحاربة التهرب م بها مديرية الرقابة الجبائية والأعمال التي تقوبنفس وهي تكلّف    
نيابة  -نيابة مديرية الرقابة الجبائية -نيابة مديرية البرمجة"الضريبي، تستند المهام إلى أربعة مديريات فرعية 

 ."لجبائيةالبحث عن المعلومات انيابة مديرية التحقيقات و -بائيةمديرية الإجراءات الج
 .الهيكل التنظيمي لمديرية البحث والمرجعيات(: 01)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

ديسمبر  04الموافق لــ  4249ذو القعدة  44الصادرة في  449-41الجريد الرسمية العدد : المصدر

4004. 

                                                           
 .4111، المتضمن إنشاء مديرية الأبحاث والمراجعات، الصادر في جويلية 449-19المرسوم التنفيذي رقم   1

 مديرية البحث والمراجعات

نيابة مديرية التحقيق 
والبحث في المعلومات 

 الجبائية

نيابة مديرية الاجراءات  نيابة مديرية البرمجة نيابة مديرية الرقابة الجبائية
 الجبائية

مصلحة البحث والمراجعات 
 بوهران

 

مصلحة البحث والمراجعات 
 بقسنطينة

 

مصلحة البحث والمراجعات 
 بالجزائر
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حيث يكون  يتم تحديد اختيار المكلّفين بالضريبة الذي يقع عليهم التحقيق من خلال برنامج مسبق،        
التحقيق فيها من طرف تراح الملفّات المراد مراقبتها ووهذا باق ،لملفّات عن طريق وضع برنامج لذلكاانتقاء 

، ثم يصادق على توى مديرية الضرائب الولائيةمفتشيات الضرائب أولا، ثّم نيابة مديرية الرقابة الجبائية على مس
المراجعات في على صلاحيات مديرية الأبحاث و اعتماداًن طرف مديرية البحث والمراجعات والبرامج أو يغيّر م

 :ر البحث والتحقيق فهي مكلّفة بـإطا

 .الكشف عن التيارات الكبيرة للتهرب الضريبي . أ
 .الأخذ بعين الاعتبار حقوق المكلّفين بالضريبة في هذا الإطارجعل الرقابة الجبائية أكثر شفافية مع  . ب
ئية بالإضافة إلى مديرية البحث إجراء سلسلة من العمليات إلى جانب المفتشيّة العامة للمصالح الجبا . ج

 .، حيث أنها تسند لها مهمة تنفيذ برنامج التحقيقالتحقيقاتو
تتمثل هذه المصالح وتنفيذ برامج التحقيق الجبائي و في هذه المديرية ثلاث مصالح مختصّة في رزنماة    
 :في

 مكتب البحث عن المعلومات الجبائية. 
 مقارنة المعلوماتمكتب البطاقات و. 
 مكتب المراقبة الجبائية. 

 :يتألّفون منوعة من الأعوان المحقّقين الذين ، فإنّه توكل مهمة ذلك إلى مجمولقيام هذه المصالح بهذه المهام

  هو المسؤول عن إعداد البرامج والتحقيقات الممنوحة للمصلحة وفي هذا المجال يراقب أعمال فرق :يرالمدنائب
ه التحقيق الجبائي كما يستقبل في بعض الحالات الممكنة المكلّفين بالضريبة لحضورهم المحتمل للمجلس بصفت

للقانون، ويرى مدى تطبيق  يحرص على ضمان إجراء التحقيق وفقاً ، حيثالممثل للإدارة أمام المكلّفين
 .ة للمكلّفين في إطار التحقيقخولالضمانات الم

ام بدراسة حول الأعمال المنجزة بالإضافة إلى أنه يقوم بصفة دورية بجمع رؤساء وفرق التحقيق للقي    
تقديم اقتراحات لتحسين شروط التدخّلات، ل برامج التحقيق المنجزة، ووضع وتقديم الملاحظات حوو

يوما بعد إرسال كل إبلاغ  10يعمل على نقل تقارير التحقيقات للمديرية الجهوية للضرائب في كما 
 .نهائي
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 إنّ القانون يستوجب أن تكون لرئيس فرقة التحقيق رتبة مفتّش، وخبر : التحقيقرئيس فرقة البحث و
 . لا تقلّ عن ستة سنوات كمحقق جبائي

وان المحققين في يسهر على حضور الأعم العام داخل فرقته وعن النظا ويكون رئيس فرقة التحقيق مسؤولًا
عند أول  هو مسؤول أيضا مع المحقّقين على القضايا المبرمجة لصالح فرقتهم ويتدخّل أحياناًأماكن عملهم، أو
التحقيق أن يستطيع رئيس فرقة  ة عامة كلّما كان برنامج التحقيقوبصف نتائج التحقيق،تدخّل في مناقشة 

 .همة أحد المحقّقينيقوم بم

 :ة يجب على الأقل أن يكونوا حاملتسند مهمة التحقيق لأعوان الإدارة الجبائي حتى: المحقّقين  -

 هذا التزاماً بالتشريععلى الأقل له رتبة مراقب و. 
 الكفاءة على إجراء تحقيق فيما يخص التصريحات الجبائية. 
 انتداب تسلّم لهم من المديرية العامة للضرائب تبيّن صفتهم بطاقة. 
 مراقبة المكلّفين بالضريبة في مختلف برامج الرقابة. 

ويقوم المراقب بمعالجة التّصريحات المقدّمة من طرف المكلّف بالضريبة المحقق معه وإقفال عملية التحقيق        
المكلّفين شارة إلى أنه يجب أن تتم عملية التحقيق في مقرّات لإبحضور رئيس فرقة التحقيقات مع اتحت الإدارة و

مرخّصة من طرف رئيس الفرقة تحت طلب من المكلّف بعملية التحقيق على مستوى باستثناء حالات خاصّة و
 .مكاتب إدارة الرقابة الجبائية

 :المؤسسات مديرية كبريات. 1

ة خاصّة وال للرقابة الجبائيّتسيير الفعّالمكافحة التهرب الضريبي وجعات في المراتدعيماً لمديرية الأبحاث و     
بموجب المرسوم التنفيذي في رقم تّم إنشاء مديرية كبريات المؤسسات، وهذا  فيما يخص الشركات الكبرى،

والمعدّل والمتمّم بالمرسوم  4004سبتمبر  49الموافق لـــ  4241رجب  44المؤرخ في  101-04
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الذي يحرّر تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية  42/44/4001المؤرخ في  4001-212التنفيذي رقم 
  1.وصلاحياتها، ولكن ما لوحظ هو أنه حتى وقتنا الحالي لم تدخل هذه المديرية الميدان العلمي

 اروقات وكذا الشركات التابعة لهشخاص المعنويين أو تجمعات الأشخاص المعنويين في ميدان المحالأ. 
  شركات رؤوس الأموال وشركات الأشخاص التي اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس الأموال

 .دج400.000.000: ساوي أو يفوق بــوالتي ي
  الشركات المقيمة في الجزائر العضوية في التجمعات الأجنبية وكذا الشركات التي ليست لها إقامة في

 .الجزائر

 :خمس مديريات منبثقة منها تتمثل في تتكون مديرية كبريات المؤسسات من

 المديرية الفرعية لجباية المحروقات. 
 المديرية الفرعية للتحصيل. 
 المديرية الفرعية للتسيير. 
 المديرية الفرعية للرقابة الجبائية. 
 المديرية الفرعية للمنازعات. 

مديرية كبريات المؤسسات فيما يخص المؤسسات الخاضعة لمجال اختصاصها بمهام الوعاء، التحصيل،  تكلّف    
المراقبة، ومنازعات الضرائب والرسوم على عاتق الأشخاص المعنويين والمجمعات المشكلة بقوة القانون مهما 

 .كانت صفاتها القانونية والاجتماعية والاقتصادية

 :تزامات المكلّفين الخاضعين للرقابة الجبائيةحقوق وال: المطلب الثالث

يتمتع المكلّفين الخاضعين للرقابة الجبائية ببعض الحقوق التي منحها لهم القانون كما عليهم التزامات يجب     
 :بها، وسيتم توضيحها كالتالي والالتزامالتقيّد 

 

                                                           
سبتمبر  49الموافق لـ 4241رجب  44، المتضمن لإنشاء مديريات كبريات المؤسسات ،المؤرخ في 101-04المرسوم التنفيذي رقم   1

4004. 
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 :تتمثّل في :حقوق المكلّفين الخاضعين للرقابة الجبائية :أولا

لا يمكن الشروع في أي تحقيق في المحاسبة دون إعلام المكلّف بالضريبة مسبقاً عن طريق : الإعلام المسبق .4
إرسال أو تسليم إشعار بالتحقيق مقابل إشعار بالوصول مرفقاً بميثاق حقوق وواجبات المكلّف المحقق في 

  1.المحاسبة
قبل الخضوع في عمليات التحقيق يجب إجباراً على  :ةالاطلاع على ميثاق المكلّفين الخاضعين للرقابة الجبائي .4

وواضحة وهي وثيقة ملخّصة بطريقة جيّدة  المراقب إرسال أو منح المكلّف ميثاق المكلّفين المراقبين،
للقواعد الأساسية للرقابة الجبائية وكذا حقوق وواجبات المكلّفين، حيث يقوم المراقب بمنح هذه الوثيقة 

 2.ول يوم لتدخّله ألتحقيق إلى المكلّف المراقب فيمرفوقة بالإشعار با
تحت طائلة بطلان الإجراءات يجب أن يشار صراحة أنّ المكلّف  :إمكانية الاستعانة بمستشار جبائي .1

الإنابة عنه، به أو  للاستشارةرادته اثناء عملية المراقبة يع أن يستعين بوكيل يختاره بمحض إبالضريبة يستط
يا أثناء المراقبة المفاجئة لمعاينة العناصر المادية التي قد تفقد قيمتها في حالة ما إذا تم لكن حضوره ليس ضرور

 3.تأجيلها
من حق المكلّف الذي خضع لإجراءات الرقابة الجبائية مهما  :حق الاطلاع والرّد على نتائج الرقابة الجبائية .2

كل وفي هذا الإطار يجوز له إبداء  ،ى نتائج هذه الرقابة وبشكل مفصّلكان نوعها، أن يطّلع عل
 4.يوم 20الانتقادات التي يراها ضرورية حول هذه النتائج في غضون الملاحظات و

 :التزامات المكلّفين الخاضعين للرقابة الجبائية:ثانيا

حتّى يتفادى يجب على المكلّف احترام  الالتزامات سواء كانت ذات طابع محاسبي أو طابع جبائي،     
التي نلخّصها من القانون التجاري و 44-44-40-1قد ذكرت هذه الالتزامات في المواد ت الجبائية والعقوبا

 5:يلي فيما

                                                           
1Jean Luis Goepp.La Gestion Du Risque Fiscal, Paris, Edition Galion,2001,P53  

-4044، مذكرة ماجستير في علوم التسيير،جامعة بسكرة، الجزائرالمحاسبية دور الرقابة الجبائية في تحسين جودة المعلوماتسليمان عنبر،   2
4044. 

 .404، المرجع السابق، صسهام كردودي 3
 .91سليمان عنبر، المرجع السابق ، ص  4
 (.40، 41:ص ص)، القانون التجاري الجزائريمن  44-44-40-1المواد   5
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 مسك دفتر اليومية. 
 مسك دفتر الجرد. 
 السندات المرسلةحفظ دفاتر المحاسبة و. 

 إلى المصالح الجبائية، التحصيلات الجبائية من المكلّفينت أخرى جبائية متعلقة بتنظيم سيربالإضافة إلى التزاما    
الاجراءات التي تفرضها الإدارة الجبائية من خلال التصريحات الضريبية ب التقيّد التام بالتنظيم وحيث يج

 .المعتمدة ومواعيد تقديمها

الجبائي أو في نصوص عليها سواء في التشريع بالدفاتر الميجب الحفاظ  :الالتزامات ذات الطابع المحاسبي .4
التي يمارس عليها حق  الوثائق المحاسبية وكذا الوثائق الثبوتية، لا سيما فواتير الشراءالتجاري والقانون 

) من القانون التجاري  44والمنصوص عليها في المادة  سنوات، 40التحقيق لمدّة المراقبة والاطلاع و
يخ تحريرها فيما يخص الوثائق تاراريخ للكتابة فيما يخص الدفاتر و، وهذا ابتداءاً من آخر ت(المذكور سابقا

 :الملزمة على المكلّفين الخاضعين للنظام الحقيقي هيا الدفاتر المحاسبية القانونية وأم 1.الثبوتية
بمسك دفتر  نصّ القانون التجاري على أنّ كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة تاجر ملزم :دفتر اليوميّة . أ

م العمليات المقامة، شرط أن يحفظ هذا الدفتر وكل المستندات التي تسمح وفيه يوما بي ماليومية، يقّد
جميع العمليات التجارية التي يقوم بها ومن ثم يجب أن تُقيّد في الدفتر بالتحقيق في هذه العمليات يوما بيوم، 

ويجب أن  ،و دفع أو قبض للأوراق  النقدية أو التجارية أو غير ذلكلتاجر من بيع أو شراء أو افتراض أا
لدّفتر يشكّل سبب كافي لإلغاء يقدّم هذا الدفتر عند كلّ طلب من الإدارة الجبائية، كما أن غياب هذا ا

  2.رفض محاسبة للمكلّف بالضريبةو
مح لنا برصد سإنّ إلزامية مسك دفتر الجرد ناتج عن الأهمية التي يكتسبها هذا الدفتر الذي ي :دفتر الجرد . ب

كما يجب أن يكون  ة بالدورة من أجل القيام بإنجاز القوائم المالية في نهاية السنة المالية،جميع الحسابات المعني
، ية، وأن يخلو من كل فراغ أو بياضدفتر الجرد مؤشر من طرف قاضي المحكمة حتّى يحمل الصيغة القانون

 3.ويمنع الكتابة في الهوامش ومنع الشطب أو التزوير

                                                           
 .4، ص44قانون الاجراءات الجبائية، المرجع السابق، المادة  1
 .24المرجع السابق،صسهام كردودي،  2
 .12، ص4044، مذكرة ماجستير في علوم التسيير، جامعة بسكرة، الجزائر،مساهمة التدقيق المحاسبي في دعم الرقابة الجبائيةإلياس قلاب ربيح،   3
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 صد تنظيم العلاقة بين وهي الالتزامات التي فرضها المشرّع الجبائي ق :ئيذات الطابع الجبا الالتزامات
 :هذه الالتزامات في عدّة تصريحات نذكر منهاوتنحصر. ئية والمكلّفين بالضريبةالإدارة الجبا

 يجب على المكلّفين بالضريبة الخاضعين للضريبة على أرباح الشركات والضريبة  :التّصريح بالوجود
ول من بداية النشاط إلى مفتشيّة الضرائب المباشرة التابعين لها الإجمالي أن يقدّموا في الشهر الأعلى الدخل 

 .تصريحاً مطابقاً للنموذج الذي تقدّمه للإدارة

كما يجب أن يدعّم هذا التصريح المدعّم بنسخة مطابقة قانوناً لشهادة الميلاد المستخرجة من المصالح المدنية      
خارج الجزائر إذا موّلون ذوي الجنسية الجزائرية أوالأجنبية وكذا العنوان في الجزائر و يولد فيها المللبلدية التي

 1.تعلّق الأمر بأشخاص طبيعيين أو معنويين يحملون الجنسية الأجنبية

 ملاحقها المرفقة، مع ريبة تقديم الميزانية الجبائية وعلى كل مكلّف بالضيجب  :التصريح السنوي
 من خلال ملئ نمااذج واستمارات مقدّمة من طرف الإدارة الجبائية، بالمداخيل والأرباح المحققة، التصريح

ات يحكما يتم إيداع التصر ،ا الالتزامويقدّم ذلك حتى في فترة التوقف المؤقت لأن الإدارة لم تعفيه من هذ
ل الفاتح من شهر أفريل للسنة هذا قبليستخرج الوعاء الخاضع للضريبة والسنوية بكل ملحقاتها القانونية 

 2.الموالية من الدورة المقفلة المعنية بالتصريح
 على كل خاضع للضريبة أن يقدّم شهرياً وقبل العشرين يوماً الأولى من  :التصريح للرسم على القيمة المضافة

في حالة التسديد في كل عمال لقبّاضة الضرائب المختلفة المختصّة إقليميا، هر الموالي الذي حقّق فيه رقم الأالش
من الشهر الموالي للثلاثي الذي حقّق فيه رقم الأعمال كشف يبيّن فيه من  40ثلاثي يستحق هذا الرسم قبل 
تسديد الرسم على القيمة بالعمليات الخاصة بالرسم و ومن جهة أخرى تفصيلًا جعهة مبلغ العمليات المنجزة،

 3. هذا الكشفالمضافة يكون في نفس الوقت مع دفع أو تقديم
  في حالة التنازل أو التوقف الكلّي أو الجزئي للمؤسسة الخاضعة  :توقف المؤسسةالتصريح بالتنازل أو

للضريبة المفروضة على الربح الحقيقي لنشاطها التجاري، أو غير التجاري وجب على المكلّفين بالضريبة أن 
أيام كما هو محدّد أو يحيطوه علما ( 40)شعروا مفتّش الضرائب بالتنازل أو التوقف عن النشاط ضمن أجل يُ

                                                           
 .20، ص4044، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،المحاسبي والنزاع الضريبيالتحقيق عباس عبد الرّزاق،  1
 .14إلياس قلاب ربيح، المرجع السابق، ص  2
 21،المرجع السابق، صالتطبيقالرقابة الجبائية بين النظرية وسهام كردودي،  3
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المتنازل له ولقبه  اسمعند الاقتضاء  ذلكه هذا التنازل أو التوقف فعليا وبالتاريخ الذي أصبح أو سيصبح في
 1.عنوانهو
 هو يعتبر إجراء رقم التعريف الإحصائي و على وضع نصّ قانون المالية :وضع رقم التعريف الإحصائي

رقم البطاقة الجبائية تّم استبدالهما رقم التعريف الجبائي و العبارتان "جبري بالنسبة للمكلّفين بالضريبة حيث
أو  المعنويين المزاولين نشاطاً صناعياًلطبيعيين ولهذا يجب على كلّ الأشخاص ا" رقم التعريف الإحصائي"بعبارة 
وفي حالة  وا إلى رقم التعريف الإحصائي على كلّ الوثائق المتعلّقة بنشاطهم،ليشير ،حرّاً أو تقليدياً أو تجارياً

  2:التصريح بمعلومات خاطئة يؤدي إلى تعليقدم تقديم رقم التعريف الإحصائي وع
 تسليم مختلف شهادات الإعفاء من الرّسم على اقيمة المضافة. 
 ئبتسليم المستخرجات من جدول الضرا. 
 ،تأجيلات قانونية عن دفع الحقوق والرسوم، اكتتاب استحقاقاتمنح  مختلف التخفيضات. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .14إلياس قلاب ربيح، المرجع السابق، ص 1
 .11، المرجع السابق، صالمحاسبية والرقابة الجبائية المعلوماتسهام كردودي،   2



مدخل إلى الرقابة الجبائيّة وآلياتها                                             الفصل الأول                        
 

28 
 

 إجراءات وعقوبات الرقابة الجبائية: المبحث الثالث

ئرية إلى عدّة إجراءات تشريعية طار تدعيم الرقابة الجبائية لمكافحة التهرب الضريبي تسعى الدولة الجزافي إ   
 .الإدارات الأخرىلّفين بالضريبة ومختلف الهيئات والمكالعلاقة بين الإدارة الجبائية و وتحسين تنظيمية،و

 التنسيق بين الإدارات: المطلب الأول

دارات الحكومية لا يكفي لتمكينها من تطبيق أحكام الجبائية وحدها دون غيرها من الإ إنّ مستوى الإدارة     
اون وثيق ب وجود تعة وتتبّع أنشطتهم المختلفة، يتطلّذ أنّ مراجعالضرائب المختلفة على أكمل وجه إ قوانين

وذلك رة وهذا من أجل تحقيق مردود أفضل، غيرها من الإدارات كالجمارك ومديرية التجابين الإدارة الجبائية و
الاستراد التي يقوم بها يتعلّق بالتصدير و عالم في كل مامع باقي ال من خلال اطّلاعها على المعاملات التجارية

 سعار عن طريق أعوانهما بالنسبة إلى مديرية المنافسة والأوكذ ،فون، ومراقبة حركة رؤوس أموالهمالمكلّ
ة التهرب التي تخدم بطريقة أو بأخرى المصالح الجبائية في الكشف عن ظاهربتدخلاتهم العديدة على التجار و

بعده من قوانين فيما و 4114بدأ بصفة واضحة في قانون المالية سنة وقد تأكّد هذا المومحاولة الفضاء عليها 
  1.يتعلق بالتنسيق بين الإدارات

( ضرائب،جمارك،تجارة)يق بين الإدارات المعنية وفي هذا الصدد وضعت سياسة منسجمة تقوم على التنس   
الجهوي والمحلي والمكلّفة مباشرة المركزي ووى سيس لجان التنسيق بين الإدارات الثلاثة على مستوذلك بتأ

بتطبيق برامج مكافحة الغش والتهرب الضريبي والممارسات المشبوهة، غير أنّ نجاح مهام هذه اللجان مرتبط 
 2:بتحقق الشروط التالية

 ويجب  حسن الأعوان وأكثرهم وذلك من طرف الإدارات الثلاثة،اختيار أعضاء هذه الفرق من بين أ
على الأقل ثلاث سنوات خبرة في أن يتمتع كل عضو منها بالنزاهة ولا تقل رتبته عن مراقب وله 

 .العمل
 نظراً للعمل المكثّف بين هذه الإدارات يجب مكافأة أعضاء هذه الفرق 

                                                           
 .12، ص4114قانون المالية   1
تسيير المؤسسات : مذكّرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصّصمحاربة ظاهرة التهرب الضريبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رجال نصر،   2

 .44، ص4004الصغيرة والمتوسطة، جامعة ورقلة،
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في وقتنا نظراً لتفاقم ظاهرة التهرّب الضريبي  (:جبائية، تجارية، جمركية)تنسيق الرقابة بين الإدارات : أولا
الحالي وما ينتج عنه من خسائر كبيرة للخزينة العامة، الذي انعكس سلباً على الاقتصاد الوطني، لا سيما وأنّ 

 ا زاد في عدد المستوردين،على حرّية التجارة مّمنظام اقتصاد السوق الذي يتأسّس  الجزائر شرعت في تطبيق
نوط والدور الم ،لها بمسايرة التحولات الاقتصاديةيرة تسمح وقصد زيادة مردودية الإدارة الجبائية وإعطائها وت

، بات من الضروري وضع سياسة تقوم على إطار دعم مكافحة التهرب الضريبي فيبها في التنمية الاقتصادية و
 .وكذا الولائي الجهوي، التنسيق بين الإدارات على المستوى المركزي،

أو البيانات  نّ نقص أو غياب المعلوماتإ: الجبائية والإدارات الأخرىأشكال التنسيق بين الإدارات : ثانيا
الخاصّة ببعض المكلّفين يعدُّ سبباً يعرقل الإدارة الجبائية في تأدية مهامها على أحسن وجه ولوضع حد أمام كل 

رى أمرٌ الهيئات الأخصبح وطيد العلاقة بين الإدارات ووجيه البحث والمراقبة أتهذه الصعوبات ومن أجل 
ساعد في تبادل المعلومات الموجودة بحوزتهم يحتميا ذلك يرجع إلى أنّ هذه الإدارات أو الهيئات يمكن أن 

 .ووضعها تحت خدمة المصالح الجبائية المختصّة

ة التي يمكن أن ترتكز على لتنسيق بين الإدارات المعنيّطلّب اإنّ وضع سياسة لمحاربة التهرب الضريبي يت     
 1:التالية النقاط

  الموحدة لضرائب الجمارك، تجارة التنسيق في برامج التدخل بعين المكان، خاصة في إطار تدخل الفرق
 .مصالح الأمنو
 ًعندما يتعلق الأمر بالبحوث الخارجية المنظمة لكشف الأنشطة المخفاة خاصةً هذا الإجراء يعدُّ ضروريا " 

 .شخاص الذين يمارسونهاوالأ" ياقتصاد سرّ
 من المعلومات المجمعة لدى كل هيئة أو إدارة  سفر عن نتائج إيجابية انطلاقاًمكن أن يُالتدخل المشترك يُ هذا

 .، التي تلعب دور هام في تشخيص المتهربين الموجودينةيمكن استغلالها بنتيجة مشتركة ومقنع
  طار تبادل إخرى وفي لأالإدارات االتنسيق بين الإدارة الجبائية و التنسيق الثنائي دائما وفي مجال

 :مكلّفين يمكن ذكر الأمثلة الآتيةة للالمعلومات عن الوضعية المالية الحقيقيّ
من واجب الإدارة الجبائية في أغلب الأحيان اللجوء إلى : التنسيق بين الإدارة الجبائية ومصالح الجمارك .4

الخارج ونظراً لما لها من وصل بين الداخل وباعتبارها حلقة مصادر تمدّها بالمعلومات اللازمة لمصالح الجمارك 
                                                           

 .41،صالمرجع السابقالنصر،رجال  1
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التحويلات كلّ ذلك من أجل كشف ت قيمة بشأن حركة رؤوس الأموال وإمكانيات استقصاء المعلوما
حالات التهرب الضريبي، زيادة على ذلك يجب على مصالح الجمارك التبليغ التلقائي بكل المعلومات التي 

 .تخصّ الاسترادات الخاصة بالمكلف
 ل من حالات التهرب أصبح من الضروريقصد إيجاد تجاوب من شأنه أن يقلّ :سيق مع مصالح التجارةالتن .4

والسعار ومديرية الإحصاءات التي  المصالح التجارية خاصة مديرية المنافسةالتنسيق بين الإدارة الجبائية و
لتي تؤثّر سلباً على الاقتصاد تساعدها في التبليغ عن المخالفات التي يرتكبها بعض المكلّفين بالضريبة، ا

   1.الخدماتفة إلى التبليغ عن أسعار السلع والوطني، بالإضا

 الغرامات والعقوبات الجبائية: المطلب الثاني

الغرامات المحددة إلى أنّ المبالغة في تلك العقوبات ضريبية على مدى أهمية العقوبات وتتوقف فعالية الرقابة ال    
قد يكون له أثر عكسي في هذا المجال فرض المشرّع الجزائري عدّة إجراءات عقابية كل من يخالف قانون 

: يوجد نوعين من العقوبات هماوالأعمال الضريبي لضمان التحصيل الجيّد للضريبة، وزيادة مردوديتها، 
 .لغرامات الجنائيةالغرامات الجبائية وا

يختلف حجم ادات مالية على المكلّف المعني ول هذه الغرامات الجبائية في فرض زيتتمثّ: الغرامات الجبائية: أولا
 2:يتّضح ذلك كما يليه الزيادات حسب طبيعة المخالفة وهذ

 غرامات التأخير -
 :صريح السنويالغرامات المتعلقة بالت .4

الضريبة على  فإنّه تفرض تلقائياً، الرسوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة و 414حسب المادة        
إمّا بصدد الضريبة على الدخل وإما  المكلّف بالضريبة الذي لم يقدم صاحب التصريح السنوي، حسب الحالة

 . %20يضاعف المبلغ المفروض عليه بنسبة و بصدد الضريبة على أرباح الشركات،

                                                           
 .44رجال نصر، ، المرجع السابق ،ص 1
 (.12،14:ص ص)، 4002، دار قرطب المحمدية، الجزائر،التهرب الضريبي في الجزائرناصر مراد،   2
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، يترتّب التأخير في إيداع التصريح الضريبي عن المواعيد المحدّدة قانوناً :للتأخير في عدم التصريح غرامات .4
بة للضريبة على الدخل طبيعة الضريبة المستحقّة، فبالنسدفع غرامة مالية قيمتها تتغيّر حسب مدّة التأخير و

 : يلي الضريبة على أرباح الشركات حدّدت الغرامة المالية كماالإجمالي و

 .مدة التأخير شهر واحد ىإذا لم تتعد 40% -

 .إذا لم تتعدّد مدة التأخير شهرين % 40 -

النسبة ، أما بابتداءً من تاريخ التبليغ يوما 10إذا لم يصل التصريح إلى الإدارة ضمن أجل  20% - 
المعدّل حسب قانون من قانون الرسم على القيمة المضافة  441وحسب المادة  ،للرسم على القيمة المضافة

ترفع و % 40يداع المتأخر لبيان رقم الأعمال تطبيق غرامة نسبتها ، فإنّه يترتب عن الإ4000 المالية لسنة
بعد قيام الإدارة الجبائية بإعذار المدين بالضريبة، عن طريق رسالة موصى عليها مع  % 41هذه الغرامة إلى 

 .وصل استلام بتسوية وضعيته في أجل شهر واحد

من قانون الضرائب المباشرة  411حسب الفقرة الأولى للمادة  :الغرامة بسبب النقص في التصريح .1
والرسوم المماثلة، فإن التصريحات المتضمنة معلومات ناقصة تؤدي غرامة مالية تختلف حسب حجم المبلغ 

 1:المتلاعب، بحيث يتضاعف مبلغ الحقوق المنقوصة كما يلي
 40% دج أو يساويه 10.000المتملص منها يقل عن مبلغ  إذا كان مبلغ الحقوق. 
 41 %  دج أو 400.000يقل عن مبلغ ودج  10.000إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يفوق

 .يساويه
 20 %  دج40.000إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يفوق. 

 :ائيةالعقوبات الجب: ثانيا

من قانون  101ت المادة الضريبة على أرباح الشركات، نصّبة للضريبة على الدخل الإجمالي وبالنس    
ة في إقرار أساس الضريبة تدليسيّالضرائب المباشرة على أنه كل من حاول التخلّص أو التملّص باستعمال طرق 

دج  10.000التي يخضع لها أو تصفيتها سواء كان كلّيا أو جزئياً، فإنه يعاقب بغرامة مالية يتراوح مبلغها بين 

                                                           
 .41، صقانون الضرائب والرسوم المماثلةمن  411المادة   1
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عمال التدليسيّة على خمس سنوات أو بإحدى العقوبتين وتشمل الأ دج  ويحبس لمدّة  سنة إلى40.000و 
 1:وجه الخصوص ما يلي

 و صورية في كل من السجل الإغفال عن قصد تسجيل حسابات أو تسجيلات أخرى غير صحيحة أ
 .سجل الجرداليومي و

 عن قصد في التصريح عن رقم الأعمال فال أو التقليلغالإ. 
 استعمال فواتير أو الإشارة إلى نتائج لا تتعلق بعمليات فعلية 

ق العقوبات السابقة على الشركاء مرتكبي هذه المخالفات كالمحاسبين المعتمدين أو من لهم دراية كما تطبّ    
سبة للرسم على القيمة المضافة بالإضافة إلى أما بالن ،ر الجباية كالمستشارين الجبائيين، أو حتى الوكلاءبأمو

على أنه من  التي تنصّ 444الغرامات الجبائية، قد يتعرّض المكلّف إلى عقوبات جبائية، كما جاء في المادة 
ص بصفة جزئية أو كلّية عن طريق استعماله لطرق تدليسيّة يعاقب بغرامة مالية مبلغها لّتملّص أو حاول التم

تعتبر خمس سنوات أو بإحدى العقوبتين و دج بعقوبة الحبس من سنة إلى 40.000إلى  1.000يتراوح من 
 :ة على وجه الخصوص فيما يتعلق بالرسم على القيمة المضافة هيأعمالًا تدليسيّ

 إخفاء المبالغ أو الحواصل التي يطبق عليها الرسم ومن بينها عمليات البيع بدون فواتير. 
  ل الضريبة المستحقة عن الوفاء أو الحيولة دون تحصيسعي المكلف إلى تنظيم عجزه. 

 :كما يمكن للإدارة الضريبية اللجوء إلى بعض الطرق الأخرى كأسلوب عقابي أهمها

 قيف الحساب البنكي وحجز ممتلكاتهمنع المكلف من مزاولة نشاطه المهني، غلق بعض مقرّاته، تو  

 .مكافحة التهرب الضريبيإجراءات الرقابة الجبائية في : المطلب الثالث

،حيث خوّل الُمشرع ، والغرض المراد بلوغهتختلف صورة الرقابة الجبائية باختلاف الطريقة المتّبعة في التحقيق    
ريحات المقدّمة من طرف التحقيق المحاسبي بهدف التأكد من التصارة حق ممارسة التحقيق المعمّق والضريبي للإد

 :بة الجبائية على ثلاث طرق أساسية هي، حيث تعتمد الرقاالمكلّفين

 .لمحاسبية للمكلف الخاضع للتحقيقق بالوضعية الّالذي يتعالتحقيق المحاسبي و .4
                                                           

 .(19-14: ص ص)نصر مراد، المرجع السابق،   1
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 .يهتم بمراقبة ضريبة معيّنةوالتحقيق المصوب في المحاسبة و .4
الأشخاص التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية الذي يعتبر تدعيماً للتحقيقين السابقين و يخضع له  .1

 .الطبيعيين الخاضعين للرقابة

 :يلي وسنتطرق لهم بشيء من التفصيل فيما

 التحقيق المحاسبي والجبائي: أولا

التحقيق في المحاسبة هو مجموعة من العمليات التي يُستهدف منها مراقبة التصريحات الجبائية المكتتبة من     
طريقة حفظها حتى ولو كانت معلوماتية إلا الدفاتر مهما كانت )ربته طرف المكلّف بالضريبة وفحص محا

غيرها حتّى يتسنى معرفة مدى ى تطابقها مع المعطيات المادية ووالتأكد من مد( التجارية الواجبة قانوناً
 1.من قانون الإجراءات الجبائية 04-40مصداقيتها طبقاً للمواد 

التي وقعت في ة المكلّف بالضريبة على مصادرة الأخطاء أثناء التحقيق المحاسبي، يطّلع عون الإدارة الجبائي    
 .يطلعه المحقّق عن كيفية تقديم الطعون اللازمةيطلب لاحقاً تخفيض الزيارات، يتّجه لهذه و نهذه الحالة، يمكنه أ

 الوثائق المحاسبية بعين المكان، ماعدا في حالة طلب معاكس من يجب أن يتم التحقيق في الدفاتر و
تقبله المصلحة أو في حالة قوة قاهرة يتم إقرارها قانوناً من طرف ريبة يوجّهه كتابياً وضالمكلف بال

 .المصلحة

 : عملية التحقيقإنجاز  .4

 :لإتمام عملية المراقبة المحاسبية يتعين على الإدارة اتباع عدّة خطوات وهي كالآتي    

إنّ أوّل عملية تتم بقيام الأعوان المحققين ببعض الأعمال التمهيدية في  :العمليات التحضيرية لعملية التحقيق . أ
الملف  ،الوضعية الحقيقيّة للمكلّف المراقب من خلال مسك الملف الكامل لهاوذلك لمعرفة  المكتب،

الخاضع لها، ويجب الإشارة المكون من تصريحاته الخاصة بكل أنواع الضرائب ، الملف الضريبي والشخصين

                                                           
يتضمّن قانون المالية سنة  4041ديسمبر سنة  10المؤرخ في  49-41القانون رقم :) 4مكرّر 40قانون الاجراءات الجبائية، المرجع السابق،  1

 .49، ص(4042
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لضمان السير الحسن لعملية  K-37و  E-31المتمثّلة في ويمسك الدفاتر الضرورية وم أنّ المحقّق يقيّإلى 
 .التحقيق

  « E-31  :« état comparatif des lilans بيان مقارنة الحسابات الختامية -

E-31    حيث يخصص اهتلاكها ، ل الحسابات المرفقة بالإقرارات ويبيّن حركة العقارات وهو طبعة تظم ك
ة التغيّرات في التصريحات السنوية، يسمح هذا البيان المحقّق بمتابعم حسابات الميزانية، أصول وخصوم ولمعالجة أه

، الإهتلاكات المطبّقة عند توقف الاستثمار كما يسمح بإعطاء لمحة عن الحالة المالية حساب الاستثمارات
 .للمؤسسة

 " k-37 "relève de comptabilité"كشف المحاسبة -

k-37    الأعباء، مح بمتابعة تحركات رقم الأعمال ويسفيها كيفية فحص حسابات النتائج وهو طبعة يعرض
الربح الصافي لكل نشاط، حيث يتضمن كشف مفصّل للأعباء لربح الإجمالي، القيمة المضافة ومعدّلات ا

 .نتائج المصرّح بهاالأهم وكشف ملخص للتفاصيل والقواعد  المفروضة و المطروحة لنتائج المؤسسة،

إجراءات نجز عبر عدّة مراحل وقواعد محدّدة قانوناً وهذا من أجل ضبط سير سبة تُالتحقيق في المحا إنّ عملية 
 :يلي لية الرقابة وهي متمثّلة في مامع

إشعار ة إعلام المكلّف بعملية التحقيق وذلك عن طريق إرسال يجب على الإدارة الجبائيّ: الإشعار بالتحقيق . ب
أيام لتحضير وثائق  40بالتحقيق مع وصل تسليم مرفق بميثاق المكلف بالضريبة مع إعطاء المكلّف مهلة 

 :المحاسبة للتحقيق، حيث يجب أن يحتوي الإشعار على
  أيام لتحضير االمكلّف للوثائق المحاسبية لعملية التحقيق ابتداءً من تاريخ استلامه  40الأجل الأدنى وهو

 .الإشعار
 اسم وعنوان المكلّف واسم المؤسسة. 
 تاريخ وساعة بداية عملية التحقيق في عين المكان، وكذلك تاريخ إرسال الإشعار. 
 الوثائق التي يجب مراجعتها، وكذلك الضرائب والرسوم التي سيتم التحقيق فيها. 
 سنوات( 02)السنوات المعنية بالمراقبة وغالباً ما تكون أربع. 
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 ع  ة عنوان وختم مصلحة الضرائب وأن توقع من طرف المحققين ورئيس الفرقة،ميجب أن تحمل الوثيق
لة تحمل رقماً معيّناً من سجل الإرسال لدى ويرسل الإشعار برسالة مسجّ أسمائهم ورتبهم، ذكر

 .المصلحة وتكون مرفقة بإشعار الاستلام

يقوم العون المحقق بفحص ملف المكلّف قبل إجراء التحقيق :  سحب ودراسة الملف الضريبي للمكلّف. ج
أو مفتوح باسم ( باسم الشركة)المحاسبي، سواء من حيث كونه ملف ضريبي مفتوح باسم شخص طبيعي 

أو الشركاء، كما يقوم العون المحقق بفحص ملف  ....بالنسبة لصاحب ( ملف شخصي) شخص طبيعي
والسنوية لهذا الأخير من حيث مدى ضبط تواريخ إيداع هذه المكلّف من حيث التصريحات الجبائية 

بطريقة منتظمة وفي تاريخها المحدّد، أو مؤجّلة قانوناً وبطريقة تصريحات مودعة قانوناً والتصريحات، سواء كونها 
 .غير منتظمة، أو حتّى لم تودع أصلًا

المحققين والمكلّف بالضريبة أو مدير الشركة أو ممثّله، تبدأ هذه المرحلة باتصالات بين : المعاينة في عين المكان. د
المتبادلة،وتسمح أيضا للإدارة ق حيث تسمح لهم بخلق جو من الثقةفهذا الاتصال مهم بالنسبة لعملية التحقي

ه مع المكلّف على مختلف النقاط حوارويرتكز المحقّق في  محاورته،زيارة محل ممارسة نشاط المكلّف والجبائية ب
ومن هذا الحوار يجمع المحقق بعض المعلومات التي تلزمه لبداية عملية  خلال دراسته للملف الجبائي، لاحظاتالم

 .التحقيق

، ثّم (مورّدين-زبائن) كامل لمختلف المتعاملين مع المكلّف يقوم المحقّقون بجرد   :عملية جمع المعلومات . ه
 1:بين هذه الجهات، وتسمح هذه العملية بمعرفةكامل التعاملات التي تتم بينه و ة جمع المعلومات عنلمحاو

 .نشاط المؤسسة والهدف منه وعدد فروعها -

 .ومخطط النظام التجاري من توزيع وشراء الزبائن والعملاء عددهم، مخطّطهم الجغرافي وطرق الدفع، -

 .الأسعار التي يقيّد بها في الدفاترو وكذلك دوران المخزون، البيع حاليا،أسعار الشراء و -

 .المستخدمين عددهم ،إطارات، موظّفين، عمّال، مسؤولين وممثّلين  -

 .العلاقات مع المؤسسات الأخرى -
                                                           

1 Www.droit.dz.com   44/01/ 4049  11h.25min 

http://www.droit.dz.com/
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 .الوضعية الجبائية للمكلّف -

 .محاسبة المكلّف وطرق تسجيل العمليات ونظام الاتصالات داخل المنشأة -

 :المراقبة الفعلية . 4

إلا  ف نشاطه،لمكلّ، أي بمحل ممارسة اق في محاسبة المكلّف بعين المكانع الجبائي أنّه يتم التحقيالمشرّ أقرّ        
وهنا  ،فقة مصلحة الضرائب على هذا الطلبفي حالة طلب المكلّف غير ذلك ويكون الطلب كتابياً وبعد موا

 .التأكد من محاسبة المموّل شكلًا ومضموناًة وشرع في عملية المراقبة الفعليتبدأ فرقة التدقيق عملها حيث ي

ل هذه المرحلة في اطلاع فرقة التدقيق على تتمثّ :(فحص المحاسبة من حيث الشكل)الرقابة الشكلية للمحاسبة .أ
دفتر الجرد، حيث تقوم الفرقة  المتمثلة في دفتر اليومية،نصوص عليها في القانون التجاري والوثائق المحاسبية الم

 :رها في هذه المحاسبة لكي تكون مقبولةومن أهم الشروط التي يجب توفّ سبة،بإجراء فحص في شكل المحا

تكون المحاسبة المالية كاملة ومنتظمة إذا تضمّنت من الوثائق والدفاتر الإجبارية  :نظاميةسبة كاملة ومحا.ب
 (1-40-44-44)ص عليها طبقاً لمواد القانون التجاري والمنصو

هذا الفحص يستلزم تأشيراً حسابياً لجميع أرصدة ومراقبة عمليات الترحيل،  :بة صحيحة ودقيقةمحاس.ج
وضع مقارنة مع بيانات نقولة إلى دفتر اليومية عن طريق ثير على سلامة وصحّة التسجيلات الإجمالية المأوالت

لية الفحص وزيادة على ذلك عم ،ودفتر الصندوق دفتر الأستاذ وبيانات الدفاتر المساعدة، كدفتر المشتريات،
بصفة عامة أنّ مجاميع الأرصدة المدينة تساوي الأرصدة المزدوج تفترض وقاعدة القيد  نّلميزان المراجعة، حيث أ

 .ويمكن ملاحظة هذا عن طريق إعداد ميزان المراجعة الدائنة،

ر كل كميتها بحيث يبّرالمحاسبية في مبدأها وكل القيود يكون بتبرير  وهذا يستلزم أن: محاسبة مطابقة للواقع. د
قيد بشكل حالة خاصة، وذلك باستعمال مستندات الإثبات والتي تختلف باختلاف طبيعة العمليات التي يمكن 

 .ضافة إلى عمليات تسيير المخزوناتمن الخدمات بالإ الاستفادةأن تكون شراء، توزيع، خدمات، أو 

 :المحاسبة من حيث المضمون فحص . 1

 :يقوم المحقق في هذه المرحلة بقراءة معمّقة للحسابات الرئيسية التالية   
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 : مجموعة من المخالفات يمكن تصنيفها إلى مجموعتين يظهر هذا الحساب:المشتريات . أ

المحاسبي لنفس التسجيل )لي وبالتالي تخفيض الربح الصافيهدفه تخفيض الربح الإجما: التضخيم في المشتريات
 (إلخ.... التسجيل المحاسبي للمشتريات الوهمية غير مبّررة محاسبياً بفاتورة الشراء -الفاتورة بتاريخين مختلفين

 اًمشتريات دون فواتير،أخطاء مادية عمدي) ن المبيعاتهدفه إخفاء الإيرادات الناتجة ع :التخفيض في المشتريات
 .(إلخ.....اسبي لفواتير الشراءجيل المحمشتريات تمت بالتجزئة، نسيان التس -

يعتمد العون المحقق في فحصه للمخزونات على دفتر الجرد الذي يعتبر أهم وسيلة لمراقبة  :المخزونات . ب
المخزونات، فيقوم بمقارنة الجرد الفعلي مع الجرد المحاسبي ويدرس عملية دوران مخزونات المكلّف ويتأكّد 

 .من تسجيل قيمتها نقداً وكمّاً

للدولة، فيقوم  عمال كونه إيراداً أساسياًالمحققة تسمح بالتحقق من رقم الأ إنّ مراقبة المبيعات :المبيعات. ج
 .المحقّق بفحص فواتير وسجلات البيع ومقارنتها بحسابات البنك والصندوق وكذلك الموردين

لسندات التي تعتبر وسيلة إثبات بقة اية التحقيق في التأكد من مطاتمثّل عمل :التحقيق في حسابات الميزانية. د
 :ة للمركز المالي للمكلّف وهذا عن طريقومنه معاينة حقيقيّ لكل محاسبة،

يمكن للمحقق التحقق من وجود جميع الأصول وأن إجراءات عمليات الاهتلاك تتم بطريقة  :أصول الميزانية -
كذلك قائمة التغيرات في المؤقتة لجميع الممتلكات ومة أو د أيضا من الملكية الدائكما يتأكّ صحيحة وقانونية،

 .الملكية

سواء كانت طويلة  الموضعة تحت تصرّف المؤسسةجميع مصادر الأموال المستحضرة و هي: خصوم الميزانية  -
 .وأنها موجهة من أجل تمويل نشاط المؤسسة الأجل أو قصيرة الأجل،

 :نتائج عمليات التحقيق المحاسبي. 2

وضعية المكلّف وكل ما يتعلق بنشاطه، ومراجعة دفاتره شكلًا في يؤدي التدخل في عين المكان والتحقيق   
  :ومضموناً إلى الحالات التالية

 :حيث يجب على فرقة التدقيق إبلاغ المموّل بنتائج التحقيق وتنقسم إلى شطرين :قبول المحاسبة. أ
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 ع بدرجة كبيرة وأنّ المحاسبة منتظمة وصادقة، وبالتالي أي أنّ التصريح مقن:  قبول صريح للمحاسبة
دون أية تقويمات من طرف إشعار بغياب التقويم، فالإدارة ملزمة بإشعار المكلّف بنتائج التحقيق وهذا 

 1.من قانون الإجراءات الجبائية 24وهذا حسب المادة 
 أي أنّ هناك غموض وارتياب وهذا من خلال تسجيل بعض التجاوزات  :قبول نسبي للمحاسبة.ج

والانحرافات من قبل المكلّف، وفي هذه الحالة يقوم المحقق باللجوء إلى إجراءات التقويم الثنائي، أي أن 
يكون هناك اتصال بين المموّل والمحقق للنقاش وإبداء ملاحظات المكلّف حول هذه الانحرافات، ثم يقوم 

ق بإعادة تأسيس رقم الأعمال وأساس فرض الضريبة ويجب عليه إبلاغ المكلّف بهذا التقييم وذلك عن المحق
 .يوم للرّد على هذا التقويم 20طريق الإشعار بالتقويم الأولي، مع منع مدة 

 لا يمكن لفرقة التحقيق أن ترفض محاسبة المكلف إلّا في حالات قد نصّ عليها المشرّع :رفض المحاسبة .ب
من قانون الإجراءات  21الجبائي، وذلك لحماية المكلّف من تعسّف الإدارة الجبائية وهي موضّحة في المادة 

 :الجبائية، لا يمكن رفض المحاسبة نتيجة تحقيق في التصريح الجبائي أو في المحاسبة إلا في الحالات التالية

 من القانون التجاري  44إلى  01د عندما يكون مسك الدفاتر المحاسبية غير مطابق للأحكام الموا
  2.وغيرها من التشريعات والتنظيمات المعمول بها" النظام المالي المحاسبي"وشروط وكيفيات تطبيق 

 عندما لا تحتوي المحاسبة على أية قيمة مقنعة، بسبب انعدام الوثائق الثبوتية. 
 في عمليات مرتبطة بالعمليات  تتضمّن المحاسبة أخطاء وإغفالات أو معلومات غير صحيحة ومتكرّرة

 .المحاسبية
 ،وهي ملزمة بالرّد على  تبلغ الإدارة الجبائية أسس فرض الضريبة المحدّدة تلقائياً إثر رفض المحاسبة

 . ملاحظات المكلّف بالضريبة

المرحلة كخلاصة عمل المحقّق حيث يرى ضرورة إجراء بعض التعديلات على  تعتبر هذه: نهاية التحقيق .ج
 :أسس الضريبة باتباعه الإجراءات العادية للتقويم وهي كالآتي

                                                           
، يتضمّن قانون المالية لسنة 4044ديسمبر سنة  42المؤرخ في  44-44القانون رقم :) 24قانون الاجراءات الجبائية، المرجع السابق، المادة   1

 .21، ص4041
لمالية لسنة ، يتضمن قانون ا4041ديسمبر سنة  10المؤرخ في  09-41القانون رقم :) 21قانون الاجراءات الجبائية، المرجع السابق، المادة   2

 .21، ص(4042
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 أي المكلّف الذي  ،لضريبة الذي تقبل محاسبته نسبياًيطبّق هذا الإجراء على المكلّف با :إجراء التقويم الثنائي
يكون هذا التقويم  بريرته في الآجال القانونية، وبعد عمليات التوضيح والتيلتزم بمحاسبته ويقدّم تصريحا

 .نهائي ولا يحق للمكلّف بعد ذلك مناقشة المحقّق
 لأنّ اتصال مع المعني بالضريبة، هو إجراء تقوم به الإدارة الجبائية دون أي نقاش أو :إجراء التقويم الأحادي

ذا لم يجيب إجراء ويطبّق هذا الإ الجبائي أي عندما ترفض محاسبته،لأخير لم يوفي بواجبه المحاسبي وهذا ا
 .يوم 20المكلّف على الإشعار الموجه له قبل الفترة المحدّدة وهي 

 التحقيق المصوّب في المحاسبة :ثانيا

لضرائب أو شمل يُعدُّ التحقيق تحقيقاً محاسبياً مصوّباً إذا اقتصر التحقيق المحاسبي على نوع أو عدّة أنواع من ا    
جزء منها، أو مجموعة من العمليات أو المعطيات المحاسبية المتعلقة بفترة تقلّ عن سنة أوكلّ الفترة الغير المتقادمة،

 .جبائية

 40المقنّن في المادة و 4009ت لسنة.م.من ق 44م المادة حكايق المصوّب في المحاسبة المؤسس بأالتحق      
سرعة، وذو أكثر  لجبائية، وهو إجراء مراقبة التحقيق يعني فحص أقل شمولية،رّر من قانون الإجراءات امك

نطاق من التحقيق المحاسبي، هذا التحقيق يعني فحص الوثائق التوضيحية والمحاسبية لبعض أنواع الضرائب التي 
 1.تخصّ فترة محدودة قد تقلّ عن سنة محاسبية

ه لا يمنع هذا النوع من المراقبة هو عبارة عن وسيلة تسمح بالقيام بتحريات مصوبة أو برامج أوليّة، بما أنّ    
مكانية إجراء تحقيق معمّق للمحاسبة، والرجوع إلى الفترة التي تّمت فيها المراقبة مع الأخذ الإدارة الجبائية من إ

من  مكرر 40التقييم من جرّاء التحقيق المصوّب، طبقاً للمادة بعين الاعتبار الحقوق المدفوعة نتيجة لإعادة 
 .قانون الإجراءات الجبائية

ة من إمكانية إجراء التحقيق المعمّق في حيث نصّت على أنّ ممارسة التحقيق المصوّب لا يمنع الإدارة الجبائيّ    
المطالب بها نتيجة  خذ بعين الاعتبار الحقوق ن تأتي تّمت فيها المراقبة ولكن يجب أالمحاسبة والرجوع إلى الفترة ال

لإعادة التقييم المقدّم عند التحقيق المصوّب يخضع التحقيق المصوّب في المحاسبة لنفس القواعد المطبّقة في التحقيق 
طار التحقيق المحاسبي إالمحاسبي والمكلّف بالضريبة محل التحقيق المصوّب ويتمتّع بنفس الضمانات الممنوحة في 

                                                           
 .42،ص44المرجع السابق،المادة  1
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، غير أنّ طابع التصويب الذي يتميّز به هذا النوع من التحقيق يوجب على الأعوان المحقّقين دناهأالمفصّلة و
مكرر  1-40توضيحه على إشعار بالتحقيق بالإضافة إلى العناصر التي ينبغي أن يحملها هذا الأخير طبقاً للمادة 

  1.من قانون الإجراءات الجبائية

مكرّر من قانون الإجراءات الجبائية، لا يمكن تحت طائلة بطلان الإجراء، أن  2-40 وعليه نصّت أحكام المادة
 2(.04)الوثائق أكثر من شهرين صوب في عين المكان في الدفاتر وتستغرق مدّة التحقيق الم

ة مكرّر من قانون الإجراءات الجبائية فيتمتع المكلّف بالضريب 1-40بالإضافة إلى ذلك بموجب أحكام المادة 
 3.ابتداءً من تاريخ تسلّمه إشعار إعادة التقويم ،يوما لإرسال ملاحظاته أو قبوله 10 بأجل ثلاثين

لا ينبغي للعون المحقق أن يقتصر فقط على طالب الوثائق التوضيحية العادية من المكلّف علاوة على ذلك    
ق من صحّة التسجيل المحاسبي للعمليات بالضريبة محل التحقيق، بل عليه طلب الدفاتر المحاسبية من أجل التحق

ق من صحّة التسجيل المتعلقة بالحقوق والرسم موضوع التحقيق، بل عليه طلب الدفاتر المحاسبية من أجل التحقّ
مكرّر من  4-40طبقاً للمادة )الرسوم موضوع التحقيق المحاسبي المصوّب سبي للعمليات المتعلقة بالحقوق والمحا

 4.بائيةقانون الإجراءات الج

 التحقيق المعمّق في مجمل الوضعية الجبائية: ثالثا

زيادة المداخيل وتنوعها جاءت المراقبة المعمّقة لمجمل الوضعية الجبائية التي تتمثّل في بتعدّد النشاطات و    
الناتجة عن فوائض القيمة  -المداخيل المحقّقة خارج الجزائر) د من التصريحات على الدخل العام مجموعة التأكّ

 5(.إلخ....غير المبنيةزل بمقابل عن العقارات المبنية والتنا

 6.دارة التي لهم رتبة مفتش على الأقلهذه العملية إلا من طرف أعوان الإحيث لا تتمّ 

                                                           
 .41، ص1مكرر  40المرجع السابق، المادة   1
 .40، ص2مكرّر 40المرجع السابق،المادة   2
 .44، ص1مكرّر 40المرجع السابق ،المادة   3
 .41، المرجع السابق، ص4041ميثاق المكلّفين بالضريبة،منشورات   4
 .14، ص نفس المرجع 5
 .44، ص40قانون الاجراءات الجبائية، المرجع السابق، المادة   6
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وكذلك لتسهيل عملية التحقيق في مجمل  المحاسب، المحامي، ك بوجود المكلّف بالضريبة وآخرون،وكذل   
نها أن تساعده في نح المكلّفين بالضريبة حقوق من شأكما أنّه م لمشرّع حدود للإدارة الجبائية،الوضعية حدّد ا

يوماً لتحفيز نفسه للتحقيق بعد أن يستلم إشعار  41مزاولة نشاطه بصفة عاديّة وتتمثّل في إعطائه أجل 
 .حقيق مرفوقاً بإشعار بالاستلام وكذا ميثاق المكلّفين بالضريبةبالت

 :برامج التحقيقإعداد   .4

دارة الضرائب حيث يفحص المحقق ية بدراسة الوثائق المحصّلة لدى إيتم التحقيق في مجمل الوضعية الجبائ    
 :ه المكلّف فيقومكُملُتصريحات المكلّف ومن خلال هذه الدراسة يحدد ما يَ

للأشخاص الطبيعيين الذين تظهر في نهاية كل سنة يقوم كل رؤساء المفتشيات بإعداد قائمة  :اختيار الملف.أ
فيهم بعض الشكوك، من خلال الفحص الشكلي لملفاتهم حيث ترسل هذه القائمة إلى المديرية الولائية 

ترسل إلى المديرية رقابة الجبائية، تحدّد القائمة ووبالتشاور بين هذه الاخيرة و المديرية الفرعية لل  للضرائب،
يتم اختيار الملف انطلاقاً شخاص الذين سوف يخضعون للرقابة وية للأالنهائالجهوية للضرائب لإعداد القائمة 

 :ةمن المعايير التالي

  ظهور عدم نزاهة التصريحات. 
 ّالرسوم المماثلة يها في قانون الضرائب المباشرة وة المنصوص علوجود نيّة استعمال طرق تدليسي

 .411للمادة
 وجود أموال غير مبّررة بحوزة المكلّف. 
 الثراء الذي يعيش فيه المكلّف وكذلك المداخيل المصرّح بها والرخاء و ملاحظة الفروقات الكبيرة بين

 .إنفاقه

، تقوم كل فرقة بيعيين الذين سوف يخضعون للرقابةبعد إعداد القائمة النهائية للأشخاص الط :فحص الملف.ب
بالتوجّه  ن قانون الإجراءات الجبائية،م 4-44مكونة من شخصين، تكون لهم رتبة مفتّش كما نصّت المادة 

إلى المفتشيّات التي توجد فيها ملفات الأشخاص المحقّق في وضعياهم، حيث يسحب الملف الجبائي الخاص بهم 
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ويؤخذ إلى المكتب للفحص، وتسمح هذه النظرة بالتعرّف على طبيعة المداخيل والمصاريف المحسومة من الدخل 
 1.لضريبة على الدخل الإجمالي للمكلّف ومستخدميهالإجمالي، وكذلك فحص ملف ا

، يلجأ إلى وثائق الإدارية الخاصّة بالمموّلعند انتهاء المحقق من فحص ال :جمع المعلومات من مصادر خارجية.ج
أبحاث خارجية باستعمال الحقوق التي منحها له المشرّع، حيث يتّصل بكل المؤسسات الخارجية التي لها علاقة 

بفحص الحسابات البنكية المكلّف لأجل الحصول على معلومات توضيحية يعتمد عليها، كما يقوم  مباشرة مع
، وكذا مراقبة الأموال المحصّلة من بيع العقارات أو لبنك الاعتراض على طلبات المحقّقلا يجوز لللمكلّف و

 .الأموال التي يحصل عليها من الميراث

 سير عملية التحقيق .4

وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات المساعدة من  لية التحقيق،ق من الإجراءات القانونية لعمالمحقّبعد انتهاء 
توضيحات ق بقوة القانون من طلب تبريرات ووإن لم تكن تلك المعلومات كافية للمحق خارج منشأة المكلّف،

إجراء عادي للتحقّق من من المكلّف وذلك من أجل التأكّد من مصداقية التصريحات، ويعتبر هذا الطلب 
 .التصريحات على الدخل الإجمالي

 :تلتمسها الإدارة من المكلّف في إحدى الحالات التالية :طلب التبريرات . أ
 فيما يتعلق بوضعيته الجبائية. 
 حيث تتوفّر لدى لإدارة عناصر تثبت أنّ المكلّف  :فيما يخص التكاليف التي تّم خصمها من الدخل الإجمالي

وعليه تتمتّع الإدارة بإمكانية أخذ المبالغ المخصّصة لتغطية  ،قارنة مع تلك المصرّح بهايل هامة ميتمتع بمداخ
أعباء المكلّف بعين الاعتبار، لكن باستطاعة هذا الأخير أن يثبت أن المبالغ المستعملة ليست صادرة عن 

 .عمليات التدليس
ض في التصريحات وتخصّ أي نقطة واردة في تلتمسها الإدارة لرفع الشّك عن كل غمو :طلب التوضيحات . ب

 2.التّصريح

 

                                                           
 .42،ص4مكرّر:44المرجع السابق،المادة   1
 .14، المرجع السابق، ص4041ميثاق المكلّفين بالضريبة منشورات   2
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 :تائج عملية التحقيق المعمّقن .4

 :عندما يتوصّل المحقّق إلى تشكيل النتائج فإنّه يقوم بأحد الإجراءين التاليين     

عول تطبّق نفس التدابير العامة الواردة مسبقاً حول التحقيق في المحاسبة السارية المف :إجراء التصريح الحضوري.أ
لا سيما فيما يخص الإشعار بنتائج التحقيق حتى في غياب إعادة التقويمات، تبرير إعادة التقويمات المقترحة و

ويم المصحّح، المناقشة الشفوية يوم للمكلّف بالضريبة في حالة إشعار بإعادة التق 20ومنح أجل رد إضافي مدّته 
  1.من قانون الاجراءات الجبائية 1-44الحضورية وفق طلب تحكيم المسؤول الأول لمصلحة التحقيق المادة 

هو إجراء استثنائي لا يمكن استعماله إلا في ظروف معيّنة، إذا لم يكتتب  :إجراءات التصريح التلقائي.ب
وإذا  المكلّف بالضريبة التصريح على الدخل الإجمالي في الآجال المحددة قانوناً أو لم يستوعب وضعيته الجبائية،

االقاعدة المناسبة  تلقائياً ،وعليه فإنّ هذه الأخيرة تحدّدر أو التوضيح الواردة من الإدارةلم يستجب لطلبات التبري
وتبقى  لفرض الضريبة، إنّ القواعد المحدّدة من طرف الإدارة يجب أن تقترب قدر المستطاع من الحقيقة،

 2.الضمانات المقدّمة للمكلّف في حالة التّصحيح الحضوري سارية المفعول عند التصحيح التلقائي

 الرقابة المفاجئة :رابعا

إذ يمنع القانون في إطار التحقيقات المحاسبية حق ممارسة التدخلات المفاجئة في المؤسسة من أجل ممارسة       
بالتالي الهدف منها هو السماح للإدارة بإجراء بعض بة المعمّقة للوثائق المحاسبية ومعاينات مادية قبل الرقا

 :فيالمتمثّلة ينات المادية التي تفقد قيمتها وإن أجّلت والمعا

 ل المنقولة وكذا الوسائل البشريةالجرد المادي للوسائ ،معاينة وسائل الانتاج. 
 معاينة وجود الوثائق المحاسبية، ولكن ليس من حق المحقق فحص مضمونها بجرد قيد المخزون. 
 كشف أسعار البيع المطبّقة من قبل المؤسسة. 
 ول طبيعة نشاط المؤسسة الممارس ت حوهذا كلّه من أجل جمع المحقّق أكبر قدر ممكن من المعلوما

 .مقارنته بما هو مصرّح بهو

                                                           
 .42، ص1مكرّر  44المرجع السابق، المادة   1
 .14رجع السابق، ص، الم4041ميثاق المكلّفين بالضريبة، منشورات   2
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أسفرت عنها عملية الجرد يسجّل فيه المعلومات التي المكلّف بتحرير محضر المعاينة و وفي الأخير يقوم      
 .يطلب من المكلّف التوقيع عليه إن رفض هذا الأخير التوقيع يتم تبيان ذلك في محضر المعاينةالمادي و

في حالة مراقبة مفاجئة ترمي إلى : "قانون الإجراءات الجبائية علىمن  20حيث تنصّ أحكام المادة     
حقيق مع المعاينة المادية للعناصر المادية للاستغلال أو لوجود الوثائق المحاسبية أو لوضعها يسلّم الإشعار بالت

ل التحضير لحسابية إلا بعد مرور أج، لا يمكن البدء في فحص عميق للوثائق ابداية عمليات المراقبة
لكن حضور  ،"ريبة أن يستعين بوكيل من اختيارهالذي يسمح للمكلّف بالضالمنصوص عليه سابقاً و

 .الوكيل ليس ضروريا أثناء المراقبة المفاجئة لمعاينة العناصر المادية لأن تأجيلها يفقدها قيمتها
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 :خلاصة الفصل

ة، كما د من صحّة التصريحات المقدّموّلت للإدارة الجبائية للتأكّتُعدُّ الرقابة الجبائية من أهم الإجراءات التي خُ   
والعمل  دارة الجبائية تسعى من خلالها إلى مراقبة المكلّفين في تأدية واجباتهم الضريبية،تعتبر أداة قانونية في الإ

عنه التقليل من ظاهرتي  مما ينتج    تقوالمسجلة بهدف تصحيحها ولمخالفات على اكتشاف كل الأخطاء وا
وهذا ما يساعد بدوره في دفع عجلة  الغش الضريبي لتزداد بذلك موارد الدولة التي تموّل بها الخزينة،التهرب و

عملية التنمية ولتحقيق هذه الأهداف المرجوة من عملية الرقابة الجبائية عمل المشرّع على تنظيم مراحل سير 
وتتم هذه الإجراءات من  سند لكل من هذه المصالح مهام تقوم بها،ياكل إدارية وأُوكذلك تنظيم ه الرقابة،

بداية سحب ملف المعني، وإعادة تشكيل القاعدة الضريبية إلى غاية كشف الأخطاء، وصولًا إلى نهاية مهمة 
  .التحقيق

 

 

   

 

 

 

 



 

الإيرادات :الفصل الثاني

رق ـــــــالضريبية وط

 تحصيلها
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 :تمهيد

تعبّر الإيرادات العامة عن جميع الأموال النقدية والعينية والمنقولة والعقارية التي ترد إلى الخزينة العامة للدولة      
وتغطي بنود الإيرادات المالية العامة وإزاء ما تقوم به الدولة ومؤسساتها وهيئاتها من إنفاق مالي وخدمات لجميع 

المجتمع، ولكي تقوم الدولة بالإنفاق العام فلا بدّ أن تتوفّر لها المواد اللازمة لذلك، أي أنّ الأفراد والقطاعات في 
الوسائل التمويلية وتمثّل هذه الأخيرة دخولًا للدولة يطلق عليها الإيرادات العامة وعليه سنتناول موضوع 

 :الإيرادات العامة في النقاط التالية

 .اسيات الإيراداتعموميات وأس: المبحث الأول     

 .مصادر الإيرادات العامة: المبحث الثاني     

 .طرق تحصيل الإيرادات الضريبية: المبحث الثالث    
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 .عموميات وأساسيات الإيرادات: المبحث الأول

تمثّل الإيرادات العامة الأساس الهام الذي يتم الاستناد إليه في تمويل النفقات العامة التي تؤدي الدولة من        
سياستها المالية، قيقها عن طريق ماليتها العامة وخلالها نشاطاتها المالية، وبما يحقق الأهداف التي تسعى إلى تح

، وفي هذا الباب سيتم تحليل ودراسة أهم جوانب هذه الأهداف ور الإيرادات العامة في تحقيقإضافة إلى د
 .الإيرادات العامة

 .تعريف الإيرادات العامة: المطلب الأول

يقصد بها مصادر تمويل النشاط المالي للاقتصاد العام، حيث يتطلّب القيام بتغطية النفقات العامة  :التعريف الأول
تحصل الدولة على هذه الموارد أساسا على الدخل القومي في حدود المقدرة المالية دبير الموارد المالية اللازمة، ووت

لقد تعدّدت أنواع لمواجهة متطلبات الإنفاق العام والقومية أو من الخارج عند عدم كفاية هذه الموارد 
ة التي تقوم بها الإيرادات العامة في العصر الحديث وتنوّعت أساليبها واختلفت طبيعتها لأنواع الخدمات العام

 1.الدولة

تعرّف الإيرادات العامة  بأنها الموارد الاقتصادية التي تحصل عليها الدولة في شكل تدفّقات نقدية : التعريف الثاني
 2.من أجل تغطية النفقات العامة بهدف إشباع الحاجات العامة

المختلفة من أجل تغطية ة من المصادر موع الدخول لتي تحصل عليها الدوللمج، هي كأداة مالية: التعريف الثالث
  3.الاجتماعينفقاتها وتحقيق التوازن الاقتصادي و

 :من التعاريف السابقة نستنتج تعريف شامل يشمل مفهوم الإيرادات العامةو      

تعتبر الإيرادات العامة الوسيلة المالية التي تستطيع الدولة من خلالها تأمين المال اللازم لتغطية نفقاتها        
وهي أداة للتأثير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية  والقيام بالخدمات والوظائف الملقاة على عاتقها، العامة،

ات العامة تحصل عليه الدولة يعني اقتطاع جزء من إيراد من الإيرادوتحقيق أهداف الدولة العامة كون كل 
دخول الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وتأثير ذلك على ثرواتهم وقراراتهم الاقتصادية لذلك اهتم الفكر المالي 

                                                           
 .82،ص8002دار المسيرة ،الأردن، الطبعة الثانية،  ،المالية العامة اتاقتصاديمحمد طاقة،   1
 .35،ص8002، دار المسيّرة للنشر والتوزيع،الأردن،مبادئ المالية العامةمحمود حسين الوادي،   2
 802،ص8002، علم الكتب الحديث،الأردن،مبادئ المالية العامةفليح حسين خلف،   3
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بدراسة هذا الموضوع،وقد تعاظم هذا الاهتمام  في الوقت الحاضر نتيجة تزايد النفقات العامة للدولة وسعي 
 .لزيادة وتنمية إيراداتها العامة لتغطية نفقاتها العامة المتزايدةهذه الخيرة 

 تبويبهاتطور الإيرادات العامة و: الثانيالمطلب 

 1تطور الإيرادات العامة: أولا

 بواجب القيام كان إذ الأولى، البدائية المجتمعات لدى معروف غير العامة الإيرادات مفهوم كان لقد       
 حاجة ثمة تكن فلم .الواحدة القبيلة أفراد بين المشتركة للحياة الوحيد الوجه هو الجماعة عن والدفاع الحراسة

 وفي  قوي حاكم بيد السلطة تمركز نتيجة تطور الوضع هذا ولكن الحروب لتمويل ولو العامة الإيرادات إلى
 المطلق السيد لأنه ذلك .بواجباته وقيامه رغباته لتلبية اللازمة الإيرادات إيجاد عن مسؤولًا الحاكم كان الأصل

 للاستفادة عموماً بها ويحتفظ والحاشية، للمقربين حيناً يمنحها بلاده، حدود ضمن الموجودة بالأموال لتصرفل
 تصريف على ينفقه التاج، إيراد هو إنما الملكية هذه من يأتي إيراد كل لذلك نتيجة وكان ،وإيراداتها ريعها من

 تفرق التي والسياسية القانونية المؤسسات القديمة والحضارات الممالك تعرف فلم ،حاجاتها وتلبية الدولة أمور
 مال وكان ، الأمير لشخص تعود أميرية ملكية العامة، الملكية فكانت ، الدولة وشخصية الحاكم شخصية بين

 مفهوم إيجاد في النظرة هذه تساعد ولم .الخاصة الحاكم خزينة هي الدولة وخزينة الدولة مال هو الحاكم
 في الإقطاع نظام "انتشر حين الغالبة النظرية فكانت .الخاصة الحاكم إيرادات عن يختلف العامة للإيرادات

 أمراء بين أقاليمها لهمويوزعون فتكون الأمر أولياء عليها يستخلف وجل عز لله الأرض أنّ » الوسطى القرون
 بين كرته يوزع والمختار مختاريه، بين مقاطعته يوزع والتابع تابعيه، بين إقليمه الأمير ويوزع ، عندهم الأجناد
 المتبوع وحقوق تابعاً والأدنى متبوعاً الأعلى فيدعى .بالزراع تنتهي حتى نزولًا السلسلة تجري وهكذا جماعته

 لخزينته ويدفع الحاجة، عند وروحه بماله ويفديه المجهز، الجند من معين بعدد للحرب دعوته يلبي أن التابع على
 السلطان صاحب للملك اللواء وعقد المقاطعات، توحدت الإقطاع عهد ضعف ومع الأموال من معينة مبالغ

 أن يدّعون كانوا الملوك بعض إن حتى العامة، الإيرادات مفهوم إلى النظرة يغير لم التطور هذا لكن .المطلق
 الأملاك على أساساً تعتمد العامة الإيرادات وبقيت .رغباته وفق بها يتصرفون لهم ملك جميعها الدولة أراضي
 قواعد والسنة الكتاب في المسلمون العرب وجد .الأملاك أو الخاصة الحاكم بأملاك يعرف كان ما أو العامة،
 حتى المفتوحة، البلاد في به معمولًا كان ما اقتبسوا كما ومصادرها، العامة الإيرادات أنواع تحدد أساسية

                                                           
 .28دار الجامعية،مصر ، بدون تاريخ،ص ،مبادئ المالية العامةزينب حسين عوض، 1
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 وعظمت الدولة مفهوم تطور ولما .الخطاب بن عمر الراشدي الخليفة عهد في الخراج ديوان تنظيم إلى توصلوا
 إلى يتوجه فكان .المتزايدة العامة الحاجات لتلبية تكفي الحاكم أملاك إيرادات تعد لم نفقاتها، وازدادت وظائفها

 يتعلق حين أو نائبة بالبلاد تلمّ حين اختيارية تبرعات صورة في ذلك وكان .والمساعدة العون يطلب الرعية
 فرائض صارت أن الاستثنائية الاختيارية التبرعات هذه تلبث ولم .كيانه عن والذود الأمة عن بالدفاع الأمر

 المتزايدة الحاكم لطلبات الرعايا استجابة وعدم جهة، من الإقطاعية الإيرادات تناقص نتيجة ودائمة إجبارية
 المنافع وتحقق نفقاتها به تغطي للدولة أساسياً مورداً العامة الاقتطاعات مفهوم فظهر أخرى، جهة من بالتبرع
 خاصة أملاك من تأتي الإيرادات تلك تعد فلم الإيرادات، مفهوم في تبدل ذلك يقابل أن من لابد وكان ،العامة

 في القانونية امتيازاتها تستخدم عامة جهة تصرف تحت توضع الرعية مصدرها إيرادات صارت وإنما للحاكم،
 مبدأ ووفق عادلًا توزيعاً المكلفين بين عنها الناجم العبء توزيع ويتم .عامة إيرادات بالتالي فهي إدارتها،
 القانونية القواعد من مجموعة ونشأت،الخاص الحاكم مال عن يختلف الذي العام المال مفهوم فظهر .المساواة

 أن التطور، هذا نتيجة لزاماً فكان ،والسيادة السلطة من أساس على الآخرين، مع للدولة المالية العلاقة تنظم
 وأداة العامة، النفقات لتغطية اللازم المال لتوفير الدولة تستخدمها أساسية مالية وسيلة العامة الإيرادات تصبح
 .1 العامة الدولة أهداف وتحقيق والاجتماعية الاقتصادية الحياة في للتأثير

 :تبويب الإيرادات العامة في الجزائر: ثانيا

تواجه عملية تبويب الإيرادات العامة مشاكل تختلف عن تلك التي تخص النفقات العامة حيث يتعذّر تبويب     
الإيرادات وفقا للأهداف التي تحقّقها،ولذلك تبويب الإيرادات العامة بحسب طرق تحصيلها، وهو ما ينسجم 

  2.وهذا لا يمنع من وجود أنواع أخرى من التبويبات ذات طبيعة اقتصادية القانوني،مع التبويب 

يستند معيار التبويب القانوني للإيرادات العامة على أساس : التبويب القانوني للإيرادات العامة في الجزائر .2
ت العامة ومن استخدام الجماعات العمومية للقوة العمومية من عدمها من خلال آليات تحصيل الايرادا

وخاصة عندما  ،العمومية  أن تتصرّف كشخص طبيعي أجل تحصيل الإيرادات يمكن للدولة والجماعات
، تقويم، تقديم خدمات وغيرها، وفي مثل هذه الحالات تُحصّل بيع: م بعض فنّيات القانون الخاصتستخد

 .الخزينة العموميّة الأموال بدون اللجوء إلى القوة العمومية

                                                           
 .28،صالمرجع السابقزينب حسين عوض،  1
 .25، ص8002، دار الفجر للنشر والتوزيع، الجزائر،منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائرلعمارة جمال،   2
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يرادات بتحريك سلطة القوة العمومية وباللجوء إلى أيضا إمكانية تحصيل الإ ولدى الجماعات العمومية         
قنّيات مجهولة من القانون الخاص من أجل تحصيل الإيرادات تفقد أمكن من استخدام ) التدابير التي تحتكرها

  .مثلما تّم تحصيل الضرائب بواسطة الدولة عن طريق الإكراه و بدون أي مقابل آتي ،العامة

 :التبويب المالي للإيرادات العامة .8

إنّ هذا المعيار يمثّل قاعدة لبعض التصنيفات العملية، فمن وجهة نظر مالية يمكن التمييز بين نوعين من     
 .تةالإيرادات العامة الأولى  نهائية و الثانية مؤق

لا تتبعها أي تكلفة تدخل خزينة الدولة بصفة نهائية وفهي تلك الأموال التي : أما الإيرادات العامة النهائية 
 .مما يجعلها خالية من التزام بالتعويض

وفي غالب  ،ة المؤقتة التي ينتج عنها تكاليفالأموال ذات الطبيعفهي تلك : أما الإيرادات العامة المؤقتة 
ة لأن تعتبر موارد حقيقيّوفي بعض الحالات موارد الخزينة،ردّها أو تعويضها، وتسمّى  الأحيان إجبارية

تحكّم، لكنّها موارد ذات طبيعة مالية واقتصادية تختلف كثيراً عن ة إمكانية استعمالها بكل حرّية وللدول
ات الخزينة وسندات ، سندات الدولة أو تعويض سندا محملة بتكاليف دفع فوائد القرضالموارد الدائمة لأنه

، وهكذا تلزم هذه الأعباء مع بعضها أحياناً تتواجد...( التجهيز، إيداع في الصناديق العمومية وغيرها
كالفائدة وهي  وفي ظروف معيّنة لا توجد سوى أعباء ،ة الدولة بدفع فائدة وبتعويض الأصلسندات الخزين

وهي حالة الإيداع في الحسابات الجارية  لا توجد سوى إلزامية التعويض، وأحياناً حالات الدخول الثابتة،
 .للبريد أو للخزينة

إنّ وضعية الجماعات العمومية تجاه موارد الخزينة هذا يمكّن مقارنتها بوضعية البنوك تجاه الأموال المودعة       
ة في الصندوق لمواجهة ، حيث يمكن التصرّف فيها بشرط حفظ سيولة كافيلديها من طرف عملائها

حالة يمكنها في والنقدي، لبنك، لأنها المتحكمة في النظام وتعتبر وضعية الدولة أحسن من وضعية ا التعويضات،
  1. مؤسسة الإصدار لمساعدتها على تعويض نفقاته الكثيرة غير المتوقعةطلب قوى للتعويض أن تلجأ إلى

 

                                                           
 .22، صبقاسالرجع الملعمارة جمال،   1



الإيرادات الضريبية وطرق تحصيلها                                     الفصل الثاني                              
 

52 
 

 :التبويب الاقتصادي للإيرادات العامة .5

مة بطبيعة الثروات التي تم الاقتطاع منها ومن هذا المنطلق، يفرّق االتبويب الاقتصادي للإيرادات العيرتبط      
الضرائب ب على رأس المال أو على الثروة والاقتصاديين في مجال الجباية مثلا بين الضرائب على الدخل، الضرائ

  2882.1في الجزائر قبل إصلاحات سنة على الاستهلاك أو على النفقة وهو التبويب  المعتمد 

 :2882تبويب الضرائب قبل إصلاحات  . أ

شرة وهي الضريبة على المرتّبات تجمع تحت هذا الباب ضرائب المساهمات المبا: الضرائب على الدخل 
والضريبة  ،جور، والضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية والضريبة على الأرباح غير التجاريةوالأ

باستثناء الدفع الجزافي على الأجور الذي ينعكس على الأسعار ويؤثّر على  غيرها،التكميلية على الدخل و
 .الاستهلاك

على منتوج التسجيل والطابع والضرائب  يجمع تحت هذا الباب: الضرائب على الثروة أو على رأس المال 
راءات الإجبارية إمّا أثناء التحويلات بمناسبة الإج، و(ضرائب التضامن الوطني) ثروة الأشخاص إما مباشرة

 .للتسجيل والرسم

 الكحول،)يتكوّن هذا الباب من الحقوق الجمركية، الضرائب غير المباشرة، : ضرائب على الاستهلاك 
دفع الجزافي ، والرسم على رقم الأعمال، إنّ هذه الضرائب المختلفة بالإضافة إلى ال(وغيرها الكبريت، التبغ،

 .هذا يعني أن نفقات الاستهلاك هي التي تخضع للضريبة هنانعكس على الأسعار وت
 :2882تبويب الضرائب بعد إصلاحات  . ب

إصلاحات جبائية هامة تّمت بموجبها إعادة تبويب  2882لسنة ( 2)وقد أحدثت بموجب قانون المالية     
 :الضرائب على الشكل التالي

والمرتّبات والمعاشات وتجمع تحت هذا الباب الضريبة على الدخل الإجمالي على الأجور  : الضرائب المباشرة 
، والضريبة على أرباح الشركات، والضرائب (حالات أخرى)غيرها، والضريبة على الدخل الإجماليو

 .المباشرة المحصّلة لفائدة الجماعات المحلية وغيرها

                                                           
 .24-23:، ص صالسابق المرجع   1
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ضرائب موضوعة على بعض العقود القانونية وعلى كل  الطابع هيحقوق التسجيل و :التسجيل والطابع 
 .الوثائق الموجهة للعقود المدنية و القضائية

ومنها الرسم ) قيمة المضافة الداخليةلالرسم على ا: وتجمع تحت هذا الباب: الرسوم المختلفة على الأعمال 
والأعمال  رى كعمليات البيع،وعلى الفئات الخاضعة  الأخ على القيمة المضافة على المنتوجات البترولية،

 ،(تجارياً أو حرفياًاصة التي تكتسي طابعاً صناعياً ووالخدمات غير تلك الخاضعة للرسوم الخ العقارية،
والرسم على المنتوجات  ستيراد، والرسم الداخلي على الاستهلاك،والرسم على القيمة المضافة عند الا

 .والرسم النوعي الإضافي البترولية،

هي الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك التي تمسّ فقط المواد غير الخاضعة للرسم :  غير المباشرة الضرائب 
عتبر ضرائب غير مباشرة على الاستهلاك، ، كما ت(البلاتين، الكحول، الخمور الذهب،) على رقم الأعمال

 .والرسم على رقم الأعمال الذي يفرض على مجمل المواد الاستهلاكية

وبالإضافة إلى هذا التبويب الخاص بالضرائب تبويب بنود الإيرادات النهائية المطبّقة على الميزانية العامة         
 .للدولة

 تقسيمات الإيرادات العامة: المطلب الثالث

وقد حاول الكتاب تقسيم الإيرادات العامة إلى أقسام متعدّدة يضم كل منها الإيرادات المتشابهة في         
 .الخصائص

ومثالها ممتلكات الدولة  يرادات النشاط الخاص،الإيرادات إلى إيرادات شبيهة بإفقد اقترح البعض تقسيم     
الضرائب والغرامات س لها نظير في إيرادات الأفراد ومثالها الرسوم وليالخاصة وإيرادات متعلقة بالنشاط العام و

 .المالية

 مة  لا يتمتّع بها الأفراد،ابسلطات ع لخاصة تتمتّعاهي بصدد إدارة ممتلكاتها ويعيب هذا التقسيم أن الدولة و
من ثم لا يمكن القول زء منها تعتبر ضريبة في الواقع ووقد تستعمل الدولة هذه السلطات لتضمن أثمان مبيعاتها ج

 .بأن إيرادات ممتلكات الدولة تعتبر شبيهة بإيرادات نشاط الأفراد شبهاً كاملًا
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فهناك  وقد اتّجه بعض المفكّرين الماليين إلى التمييز بين مصادر الإيرادات العامة على أساس عنصر الإجبار،     
تقوم على أساس عنصر الإجبار من جانب الدولة في الحصول على الإيراد استناداً إلى سيادتها و  إيراديةمصادر 

 1:يشمل هذا النوع

 .صورة من صور الإيرادات العامةهم التي تمثّل أ : (الرسوم)الضرائب .2
فرض لمعاقبة شخص ما بقصد منعه التي تُزانة الدولة وتذهب إلى خالتي تفرضها المحاكم و :الغرامات المالية .8

 .من تكرار القيام بعمل مشابه
وهي المبالغ الواجب دفعها للدولة على سبيل التعويض عن أضرار معيّنة لحقت بها سواء من : التعويضات .5

و هيئات خاصة في الداخل أو من دولة أجنبية ومن أمثلتها التعويضات التي تحصل عليها الدولة عن أفراد أ
 .أضرار الحرب

هي القروض التي تلجأ فيها الدولة إلى إجبار الأفراد عن التنازل عن جزء من و: القروض الاجبارية  .2
عفي الدولة وقد تَ اد،هذا الجزء إلى الأفر مع التزام الدولة بعد انتهاء هذه الفترة برد دخولهم لفترة معيّنة،

سلطاتها، من دفع أي فائدة على هذا القرض، مثال ذلك إجبار الأفراد على التنازل عن نفسها، بموجب 
 .جزء من دخولهم في صورة قروض للدولة

 :أمّا مصادر الإيرادات التي ينفى فيها عنصر الإجبار فتشمل     

مثال ذلك تأجير الأراضي الزراعية التي تمتلكها  الذي تحصل عليه الدولة من ملكية خاصة بها، الإيراد - أ
 .الدولة

 .اهالإيردات التي تحصل عليها الدولة كمقابل لسلعة أو خدمة تبيع  - ب
حيث تعرض الدولة على الأفراد إقراضها مبالغ  التي لا تقوم على عنصر الإجبار،: القروض الاختيارية  - ج

قرض بالإضافة إلى لولمدّة معيّنة تلتزم الدولة بعد انقضائها، برد قيم ا معيّنة لمواجهة بعض الإنفاق العام،
 .فائدة معيّنة في مواعيد محدّدة

ت على أساس مدى دورية وأخيراً فقد اتّجه كثير من الماليين التقليديين إلى التفرقة بين مصادر الإيرادا    
وميّزوا بين الإيرادات العادية وغير العادية فالإيرادات  وانتظام هذه الإيرادات التي تحصل عليها الدولة،

                                                           
 (.222،228 :ص ص)، 8025، دار الرضوان للنشر والطباعة، الأردن، اقتصاديات المالية العامةذياب، فتحي أحمد   1
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كإيرادات ممتلكاتها الخاصة والرسوم  العادية هي تلك التي تحصل عليها الدولة سنوياً بصورة دورية،
النصوص وأ( إيرادات الممتلكات والمشروعات العامة) دورية الإيراد قد ترجع إلى طبيعتهوالضرائب و

 (.الضرائب والرسوم)التشريعية

ير دورية فيقصد بها تلك التي تحصل عليها الدولة بصورة غ أما الإيرادات غير العادية أو الاستثنائية،    
ممتلكات صدار النقدي، وبيع جزء من لآخر كالقروض والإغير منتظمة بل تلجأ إليها الدولة من وقت و

إلاَّ أنه قد فقد الكثير من  الدولة، وبالرغم من أن هذا التقسيم قد لعب دوراً كبيراً في الفكر المالي القديم،
 .أهميّته في العصر الحالي

الاستثناء ادية في ظل الظروف غير العادية وفقد كان القرض قديما هو اللجوء إلى الموارد غير الع     
كوسيلة تكميلية للإيرادات العادية، ولكن مع تطور دور الدولة وزيادة النفقات العامة واتساعها، وقصور 
الإيرادات العادية وحدها عن مواجهة تطور النفقات العامة أصبح اللجوء إلى ما يسمّى بالإيرادات غير 

ولذلك فلم يعد لهذا التقسيم أهمية . امية على السواءالنلعادية أمراً عادياً ومتكرّرا بالنسبة للدول المقدمة وا
نظراً لكونه يمثّل  ،لا بدّ أن يتم في أضيق نطاق ممكناقتصادية تذكر، وإن كان اللجوء إلى القروض العامة 

 1.عبئاً إضافياً على الأجيال المقبلة

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.225،222:ص ص)المرجع السابق،   1
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 مصادر الإيرادات العامة: المبحث الثاني

جزء أساسي في المالية العامة التي يجب على الدولة من خلال مجالسها القيام بها، وقد  تعتبر الإيرادات العامة    
وسنركّز على  ،ن مصادر تمويل للموازنة العامة وهذه المصادر تتجدّد وتتنوّع وتختلفاتّجهت الدولة للبحث ع

 :المصادر التالية

 إيرادات و ممتلكات الدولة: المطلب الأول

  1:ممتلكات الدولة فيوتتمثّل إيرادات      

 الدومين: أولا

الهيئات العامة موال العقارية والمنقولة التي تملكها الدولة والمؤسسات والأ« domaine»  يقصد بالدومين   
 .ملكية عامة أو خاصة

من الإيرادات  بصفة أساسية وأنّ دخله كان يمثّل جانباً هاماً لدولة كان فيما مضى دوميناً زراعياًاإن دومين     
 .إيراداته بالنسبة للإيرادات الضريبية حتّى مطلع القرن الحاليتناقصت أهمية الدومين الزراعي و الكليّة للدولة، ثم

رى المالي ثم تطوّرت صور أخن الدومين وهي الدومين الصناعي، والتجاري، وور أخرى مثّم تطوّرت صُ    
ل ذت أهميتها تزداد في تغذية الإيرادات العامة تبعاً لازدياد تدخّالمالي وأخمن الدومين الصناعي والتجاري و

باً هاماً من اضطلاعها بجانب كبير من النشاط الإنتاجي حتّى أصبحت تشكّل جانالدولة في الحياة الاقتصادية و
ب ول في تكوين هذه الإيرادات العامة وإن بقيت الضرائالإيرادات العامة وإن بقيت الضرائب المصدر الأ

 .المصدر الأول في تكوين هذه الإيرادات لا سيما في الاقتصاديات الرأسمالية

وتعتمد أهمية الدومين كمصدر للإيرادات العامة بهذه البلدان في المستقبل على سير تطور الدولة في مختلف    
 .ميادين الانتاج فيها

أو معظم فروع الانتاج الزراعي  الدولة تغطّي كل أما الاقتصاديات الاشتراكية فإنّ دائرة دومين      
 .تسهم إيراداته بالجانب الأكبر من الإيرادات العامةوالصناعي والتجاري والمالي و

                                                           
 .35، ص8005، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، المالية العامةمحمد الصغير بعلي،   1
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 :أقسام الدومين: ثانيا

 .الدومين الخاصالدومين العام و: ين أساسيين هماإلى نوع( الأملاك الوطنية)يمكن تقسيم دومين      

 :يلي من الدستور على ما 22تنص المادة  وفي هذا السياق    

تملكها كل من الدولة، ن، وتتكون من الأملاك العمومية والخاصة التي الأملاك الوطنية يحدّدها القانو"    
 ."ملاك الوطنية طبقاً للقانون، يتم تسيير الأالبلدية الولاية،

 (الأملاك الوطنية العامة)الدومين العام .2

ة عامة وهي ملكي( شخاص المعنوية العامة الأخرىأو الأ)موال التي تمتلكها الدولة العام الأ يقصد بالدومين     
 .الحدائق العامةنفع العام كالطرق وشواطئ البحر والانهار والموانئ وخصّص للتُتخضع للقانون العام و

حالات خاصّة بهدف تنظيم هذا في  استعماله إلاَّوللانتفاع به  والأصل أن لا تفرض الدولة رسما أو مقابلًا    
 .وبذلك تظلّ القاعدة العامة هي مجانية الانتفاع بأموال الدومين العام الانتفاع،

نية التصرّف فيها وتخضع الأملاك الوطنية العامة لحماية قانونية من الناحية المدنية من حيث عدم إمكا     
 .من القانون المدني 422 اكتسابها بالتقادم، طبقاً لأحكام المادةوالحجز عليها و

كما تخضع لحماية جنائية من حيث تجريم كل اعتداء أو مساس بها وكذا تشديد العقوبة على ذلك، طبقا 
 .لقانون العقوبات

 :الدومين الخاص .8

خاصة أحكام )وتخضع لأحكام القانون الخاص الدولة ملكية خاصة،و عبارة عن الأموال التي تملكها وه      
 تجاري وصناعي، عقاري،: تقسيم الدومين الخاص لأنواع ثلاثةإيراداً ويمكن  درّوتُ( القانون المدنيالملكية في 

 .صناعي تجاريومالي و
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 (ممتلكات الدولة العقارية:)الدومين العقاري.أ

، بدأ هذا راضي الزراعية والغاباتأالمتمثلة بالاهمية تاريخية في العصور الوسطى واحتلّ الدومين العقاري أ        
بيع هذا النوع من الأراضي وترك استغلالها توسع الدولة في ه على إثر زوال العهد اإقطاعي، والنوع يفقد أهميت

 .كما قلّت أيضا نتيجة توسع الأنواع الأخرى التي بدأت تعطي إيرادات أفضل منه ،للأفراد

 :الدومين المالي.ب

وغيرها من  ا تملكه الدولة من أوراق مالية كالأسهم والسندات وفوائد القروض،يتكون هذا الدومين مّم      
وما  أي ما تملكه من أوراق مالية ونقدية،" بمحفظة الدولة"ويسمي البعض هذا الدومين  الفوائد المستحقّة،

 .تحقّقه من أرباح وفوائد

 :الدومين الصناعي والتجاري .5

لصناعية التي تقوم بها الدولة في هذه المجالات حيث تمارس الدولة فيه يشمل هذا النوع جميع النشاطات ا      
بهدف تحقيق الربح أو تقديم خدمة للأفراد مقابل  المشروعات الخاصة،شبيهاً بنشاط الأفراد العاديين ونشاطاً 

الاستغلال )هاالصناعي أما بشكل مباشر من قبلوقد تقوم الدولة بإدارة الدومين التجاري و مبالغ غير احتكارية،
أو ترخيص لإحدى الشركات  (concession)امتيازعن طريق أحد مرافقها، أو أن تمنح أو( régieالمباشر

 .ن تقوم ببيع البضائع أو الخدمات لأجل معيّنالخاصة بأ

 .الرسوم: المطلب الثاني

 تعريف الرسم: أولا

يتم الحصول عليه من شخص معيّن طبيعي أو معنوي مقابل خدمة معيّنة تؤديها  هو مبلغ نقدي: التعريف الأول
 1.له الدول أو مقابل نفع خاص يتحقق له من الخدمة المعيّنة

 

                                                           
 .23ص 8005دار وائل للنشر، لبنان،،الضريبيالمالية العامة والتشريع جهاد سعيد حصاوبة،   1
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الرسم هو مبلغ من المال يدفعه المنتفعون إلى الدولة لقاء خدمة معيّنة ذات نفع عام تؤديها : التعريف الثاني
 1.الدولة لهم

يحصل من المنتفع مقابل خدمة يطلبها و يعرّف الرسم بأنه مبلغ من المال تحصل عليه الدولة: التعريف الثالث
عليها من الدولة فقد تكون الخدمة على شكل عمل قام به موظف الدولة لإنجاز جواز السفر لمواطن أو حصول 

 2.المواطن على رخصة سياقة أو قيام المحكمة النظر في المنازعات بين الأفراد

 :ومن التعاريف السابقة نستنتج التعريف التالي

جبراً مقابل نفع خاص يعرّف الرسم بأنه مبلغ من النقود يدفعه الفرد إلى الدولة أي إحدى هيئاتها العامة        
 .يقترن النفع الخاص بنفع عام يعود عللى المجتمعيحصل عليه و

بانتظام الطلب عليها، وهي بليتها فنّياً واقتصادياً للتجزئة وم في مقابلها بقاوتتميّز الخدمة التي يؤدي الرس     
أو ( الخ...ثبات تاريخيق عقد، أو قيد دعوة قضائية، أو إكتوث)يقوم به عامل عام لمصلحة الفرد  قد تكون عملًا

من  أو تسهيلًا(إلخ ..كرخصة صيد، أو منح جواز سفر، أو رخصة قيادة سيارة) امتيازاً خاصاً يمنح لفرد معين 
كرسوم الأرصفة التي تفرض على مرسى السفن، أو السماح له )الدولة لمباشرة أحد الأفراد لعمله أو مهنته 

على  الثقيلة النقل سياراتكمرور ) إضافيةباستعمال مرفق عام استعمالا غيرعادي يكلّف الدولة نفقات 
  3:ويتميّز الرسم بأربع خصائص ذاتية على النحو التالي( الطرق

 :الرسم مبلغ نقدي .2

ية وهو في هذا يتّفق مع الضريبة واشتراط الصورة النقدية للرسم جاء ليتلاءم مع التطور الحديث في مال     
 .الصورة النقديةالدولة من حيث اتخاذ نفقاته وإيراداتها 

 : الرسم يدفع من الأفراد للدولة جبراً .8

القانوني من حيث تحديد  ت العامة الأخرى في وضع نظامهالهيئاعنصر الجبر في استقلال الدولة و ويتمثل     
الإكراه المعنوي، ويقصد أو الإكراه القانوني و ويمكن التفرقة فيما يتعلق بعنصر الجبر طرق تحصيله،مقداره و

                                                           
 .22، ص8022، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الجزائر،المالية العامة والتشريع الضريبيعاد حمود القيسي،   1
 .228،ص8022، دار دجلة للنشر والتوزيع، الأردن،اقتصاديات المالية العامةسعيد علي العبيدي،   2
 .82، ص8002، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن الإدارة المالية العامةمصطفى خليل الفار،   3
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في حالة رسوم  ودفع الرسم المفروض على أدائها ةبالأولى حالة ما إذا كان الفرد مجبراً على تلقي خدمة معيّن
الفرد يطلب من تلقاء  يكون الإكراه معنوياً أي أنّ التطعيم الإجباري، لكن الغالب أنرسوم ليم الإلزامي ولتع

بة في صيانة مصالحه أو في الحصول على القانون بهذا وذلك رغ ذاته خدمة معيّنة تقدّمها الدولة دون أن يلزمه
، فالجبر أو الإكراه المقصود هنا إنّما و رخصة القيادةلدراسة الجامعية أميزة معيّنة ضرورية في تقديره مثل رسوم ا

إلتزاما بنص  ع بها يعني إلزام الفرد بدفع الرسم المقرر لخدمة معيّنة في حالة انتفاعه بها، ويستوي في هذا أن ينتف
 .قانون معين أو رغبة في الحصول على هذه الخدمة لاعتقاده في ضرورتها له

ؤسسات العامة الإدارية أن المالجبري لا يمكن إلا للدولة والهيئات العامة المحلية وابع ونتيجة لهذا الط       
م بعض الدول كفرنسا، ممثّلي الشعب لفرض الرسوم، وتستلز، كما لا بدّ من الحصول على موافقة تقرّره

هكذا نجد تكتفي دول أخرى كمصر بأن يكون تقرير الرسوم في حدود القانون، وصدور قانون لتقرير الرسم و
، في أنه ها، وهذا هو جوهر التفرقة بينهمامع ذلك يبقى متميّزاً عنالجبر يقرّب الرسم من الضريبة و أن عنصر

 .يدفع مقابل خدمة خاصة تقدّمها  السلطة العامة لدافعه

 :الرسم يدفع مقابل خدمة خاصة  .5

جميع الخدمات التي تقتضي الدولة ز يرتبط الرسم بخدمة خاصة أو بنفع محدد يعود على دافعه، وتتميّ       
بأنها خدمات عامة ذات طابع خاص، وعلى ذلك يشترط في هذه الخدمات  رسوماً بمناسبة تقديمها للمواطنين

للمواطنين ،كما تباع السلع العادية ومن هنا فقد " بيعها"أن تكون قابلة من الناحية الفنية للإنقسام، لكي يمكن 
ا يدفعه الشخص المستفيد من الخدمة كرسم وبين الخدمة والمنفعة التي يحصل ثارت مشكلة التناسب بين م

. عليها، والاتجاه الغالب بين الكتاب هو مراعاة التناسب بين نفقة الخدمة المؤداة و بين مبلغ الرسم المقابل بها
الانتفاع بها،  ولا يلزم أن يتحقق هذا التناسب بالنسبة إلى كل شخص يستفيد من الخدمة على حدى بل يكفي

وتستند هذه القاعدة إلى أنّ الغرض الأساسي من إنشاء المرافق العامة ليس تحقيق الربح و من ثم لا يتحتم أن 
 .يترتب على مباشرة هذه المرافق لنشاطها أن تزيد إيراداتها عن نفقاتها

المقابلة له حيث يتم ذلك إلى  على أنّ هناك بعض الحالات التي يكون فيها مبلغ الرسم أكبر من نفقة الخدمة   
خدمات بعينها، وتستند هذه القاعدة إما إلى الرغبة في تقليل من إقبال الأفراد على طلب الخدمة موضوع 
الرسم كما هو الحال بالنسبة إلى رسوم الاستجمام في بعض الشواطئ المعينة،وإما إلى الرغبة في الحصول على 
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م بأداء هذه سبة إلى رسوم التوثيق والشهر إذ زادت عن نفقة المرفق القائإيرادات للخزانة كما هو الحال بالن
 . الخدمة زيادة ملموسة

  1:تحقيق النفع الخاص إلى جانب النفع العام .2

لا يشاركه فيه غيره من الأفراد  وهذا يعني أولا أنّ الفرد يدفع الرسم إنّما يحصل على نفع خاص به         
يتمثل في الخدمة المعنية التي يؤديها له المرفق العام، ويعني ثانيا أن هذه الخدمة تمثل إلى جانب هذا النفع الخاص 

ثل يمكن توضيح ذلك بالممجموعة ونفعاً عاماً يعود على المجتمع كوحدة واحدة أو على الاقتصاد القومي في 
إلّا أنّها في ذات الوقت تحقّق  ن كانت تعود بالنفع الخاص على طالب الخدمة،الملكية وإالتالي، فرسم تسجيل 

نفعاً عاماً للمجتمع بأكمله تتمثّل في استقرار المعاملات بين الأفراد من جهة وعدم نشوب أي منازعات تتعلق 
الحصول على خدمة مرفق  بهذا الحق من جهة أخرى، كذلك الرسوم القضائية، يلتزم بدفعها المتقاضون مقابل

عدم منازعة حد فيه، ضمان مثّل في حصول كل منهم على حقّه والقضاء،مما يترتب عليها تحقيق نفع خاص يت
توفير العدالة بين أفراده، وينطبق ذات الأمر على كافة المجتمع نتيجة استقرار الحقوق و وفي نفس الوقت يستفيد

التطعيم واستخراج رخصة القيادة مقابل  دفع الرسوم على التعليم والمنافع الخاصة التي تعود على الأفراد 
على المجتمع من نشاط المرافق العامة للتعليم  يقترن فيها النفع الخاص بالنفع العام الذي يعود التيو وغيرها،

 .الخ.....والصحة والأمن

 طرق دفع الرسم: رابعا

 :يتم دفع الرسم بعدّة طرق نذكر منها   

يقوم أي شخص طالب الخدمة من الدولة بشراء طوابع بقيمة محدّدة ويلصقها على : بالطوابعدفع الرسم  .2
 .معاملة الخدمة التي يريدها

اسب دوائر الدولة بشكل يقوم الشخص طالب الخدمة بدفع مبلغ من المال المح: دفع الرسم بشكل فوري .8
 .يحصل على وصل مقابل ذلك يبرزه حين حصوله على الخدمةمباشر و

ددّة لرسم إلى إدارات الدولة بموجب كشف معدّة مسبقا محيدفع مبلغ من ا: فع الرسم للدوائر الحكوميةد .5
 .لعقاراتارسوم المبالغ الواجب عليهم دفعها مثل فيه أسماء المستفيدين و

                                                           
 .44، ص8004، الدار الجامعية للنشر،مصر،أساسيات المالية العامة عادل أحمد حشيش،  1
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 :تقدير الرسم وفرضه: خامسا

تستغل الدول بتحديد قيمة الرسم الذي يفرض على بعض خدمات المرافق العامة إلا أنه ليس من  :تقدير الرسم
ويمكن أن  وهي بصدد تقدير الرسم الواجب دفعه، ،(الدولة)اليسير تحديد قواعد عامة تلتزم بها السلطة العامة 

 1:لييندخل في الاعتبار تقدير الرسم قواعد معيّنة تتمثل فيما 

د هذه القاعدة أساساً نتستتناسب بين نفقة الخدمة المؤداة وبين  الرسم المقابل لها ومراعاة ال: ولىالقاعدة الأ . أ
 .حللازمة للأفراد وليس تحقيق الربإلى أنّ الغرض الأساسي من المرافق العامة هو تقديم الخدمات ا

ومن ثم فلا يوجد ما يستوجب أن يكون مقابل الخدمة المتمثل  ،غرض منها ليس غرضاً مالياً بحتاًأي أنّ ال
في الرسم أكبر من نفقة الخدمة، ومبّرر هذه القاعدة أنه لا يتحتّم أن يترتب على مباشرة هذه االمرافق 

 .لنشاطها أن تزيد إيراداتها على نفقاتها
ليست هذه القاعدة قابلة له وقل من نفقة الخدمة المأن يكون مبلغ الرسم المقرّر أ: القاعدة الثانية . ب

، ويرجع ذلك إلى أنّ طبيعة هذه الخدمات الصحيّةنواع الخدمات كالتعليم الجامعي ومطلقة، بل تتعلّق ببعض أ
العدالة ومنه فإنّ مقتضيات  ضافة إلى النفع الخاص نفعاً عاماً يعود على المجتمع ككل،الخدمات تمثّل بالإ

بين المجتمع ككل، عن طريق و( دافعي الرسوم) المنتفعين لها بين الأفراد المرافقتستوجب توزيع نفقات هذه 
أضف إلى ذلك عن طريق عدم تحصيل مبالغ كبيرة من طالبي هذه الخدمات في  فرض الرسوم بأنواعها المختلفة،

ة، بل قد مّما قد يمثّل عائقاً في سبيل طلب الأفراد لها، كما هو الحال بالنسبة للخدمات الصحيّ صورة رسوم،
على هذه الخدمات بالمجان، أي بدون دفع يصل الأصل في كثير من الأحيان إلى أن تقوم الدولة بتقرير الحصول 

، خاصّة ضدّ مرض شلل الأطفال فالمنفعة العامة هنا الإطلاق كما هو الحال بالنسبة للتطعيمأي رسوم على 
الدولة طلب هذه الخدمة إلزامياً على المواطنين بتقرير وفي حالات أخرى تجعل  تفوق المنفعة الخاصة في الأهمية،

 .عقوبة خاصة على عدم طلبها كقيد المواليد في السجلات المدنية

لق هذا الوضع ببعض أنواع يتع من نفقة الخدمة المقابلة له، وأن يكون مبلغ الرسم أكبر :القاعدة الثالثة. ج
الشهر و الحال بالنسبة لرسوم التوثيق وللخزانة العامة، كما هويكون الغرض منها ما تحقق إيراد مالي  ،الخدمات

الأفراد على  العقاري، إذا زاد على نفقة المرفق القائم بأداء هذه الخدمة زيادة ملموسة،وإما التقليل من إقبال
 شرحكما هو الحال بالنسبة لرسوم الاستجمام في بعض الشواطئ وقد ثار الجدل بين  الخدمة موضوع الرسم،

                                                           
 .42المرجع السابق،ص  1
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لذا فإنّ زيادة ريبة وللضالفن المالي أو النظرية العامة  الضريبة سواء فيحول الزيادة في قيمة الرسم ومة المالية العا
أو الأغراض السياسية  ،لمالية التي تحكم تقدير قيمتها والغرض منهاقيمة الرسم يمكن تفسيرها في ضوء السياسة ا

 .والاجتماعية

وبالرغم من هذه القواعد على تنوعها، فإنّ ذلك لا ينفي أن الغرض من تقرير الرسوم هو غرض مالي     
ضافة إلى تنظيم سير استخدام المرافق العامة للدولة من جانب بقصد الحصول على إيرادات للخزانة العامة بالإ

 .الجمهور

 .الضرائب: المطلب الثالث

 :أولا تعريف الضريبة

ذلك جبراً وبصفة نهائية دون مقابل و هو مبلغ من المال تقتطعه السلطة العامة من الأفراد: ولالتعريف الأ
 1.لتحقيق أهداف المجتمع

ر الدولة أو الهيئات العامة المحلية الفرد على دفعه إليها بصفة نهائية جبِالضريبة مبلغ من النقود تُ: التعريف الثاني
 2.إنّما لتمكينها من تحقيق منافع عامةو في مقابل انتفاعه بخدمة معيّنةليس 

نقدية تُفرض على مساهمة "كن أن نعرّف الضريبة على أنّها في غياب تعريف تشريعي يم: التعريف الثالث
بها حسب قدراتهم التساهمية والتي تقوم عن طريق السلطة، بتحويل الأموال المحصلة وبشكل نهائي المكلّفين 

 3.نحو تحقيق الأهداف المحدّدة من طرف السلطة العمومية ودون مقابل محدّد،

 : وتعرّف كذلك بأنها 

أو ( جماعاتها المحليةالدولة و)ئدة الجماعات الإقليمية، منجز لفاة، دون مقابلاقتطاع نقدي، ذو سلطة نهائي"    
مصادر عدّة على وجه القانون الذي أعطى النور للضريبة مستمدّة من لح الهيئات العمومية الإقليمية ولصا

 :الخصوص

                                                           
 .25، ص8002الجزائر،، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اقتصادية الجباية والضرائبمحمد عباس محرزي،   1
 .204، ص8022،الدار الجامعية، مصر،المالية العامةسعيد عبد العزيز عثمان،  2
 .852،ص8008، دار الصفاء للنشر والتوزيع، الأردن،المالية العامةطارق الحاج،   3
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لها ) الاتفاقيات الدولية الموقعة مع الدول الأجنبية لتفادي الازدواج الضريبي وتسهل المساعدة الجبائية المتبادلة    
مجموع القرارات )الرسوم المماثلة، الفقه الإداري قانون الضرائب المباشرة و( داخليسلطة أعلى من القانون ال

 .تطبيقاتهاصادرة التي لها علاقة بالضرائب ومجموع الأحكام القضائية الإدارية الو( ةواللوائح الإداري

 :التاليعن أحدث تعريف لضريبة مضمونه هو  أما    

ائية، مساهمة منه في فريضة مالية يدفعها الفرد جبراً إلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة المحلية بصورة نه"
 ."ون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبةعباء العامة، دالتكاليف والأ

الرسوم التي لا تتناسب وتشمل الضرائب يتلقاها قطاع الحكومة  العامة و هي تحويل إجباري: التعريف الرابع
 1.الإجراءاتن تستبعد المساهمات الاجتماعية والغرامات ولكلإطلاق مع تكاليف تقديم الخدمة وعلى ا

 :الشاملومن هنا نستخلص التعريف 

ة تؤديها الدولة جبراً من الأفراد دون مقابل بهدف تحويل نفقاتها العامة و تحقيق فريضة مالية نقديّ"هي      
 " الأهداف التابعة من مضمون فلسفتها السياسية

  2:حيث تتمثّل فرضيات الضرائب في 

 :الصفة النقدية للضرائب .2
تنظيمها حيث يتم دفع جميع عملية لصعوبة إدارتها وة لم تعد الأساس لأنّ الضرائب العينيتعدّ     

 .الالتزامات عن طريق النقود
 :الضريبة فريضة إجبارية .8

الحق بأن تفرض لدولة ل ذلك فإنّأعمال الدولة بناء على  العمل على جبايتها يعدّان منإنّ فرض الضريبة و     
 .المناقشات تقوم بجبايتها جبراً من الأفراد دون الدخول في بعضالضرائب و

 

                                                           
 .852ص ،8008، دار الزهران للنشر،الأردن،مبادئ الاقتصاد والمالية العامةعبد الغفور ابراهيم أحمد،  1
 .858عبد الغفور ابراهيم أحمد، المرجع السابق،ص  2
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 : الضريبة فريضة ذات أهداف .5

 .مة للدولة التي تحتاج إليها لتسيير مختلف مرافقها العامةاومنها أهداف مالية التي تعني تغطية النفقات الع 

ضريبة آثار اقتصادية واجتماعية وذلك من خلال اجتماعية حيث ينتج من الا أيضا أهداف اقتصادية وومنه 
 .الماليةإلى تحقيق الغايات الاجتماعية والسياسية و الفكرية للدولة التي تهدفالخلفية السياسية و

 :الضريبة فريضة بدون مقابل .2

 .أنها تدفع بدون مقابل أو أن دافعها لا يؤديها لغرض الحصول على فائدة خاصة له ،من خصائص الضريبة     

 :الضريبة تفرض وفقا لمقدار المكلّفين .3

لى شخص قادر على الدفع تبعاً لمقدرته المالية، فالضريبة هي طريقة لتقسيم الأعباء إن الضريبة تطرح ع     
ن يسهم كل أعضاء المجتمع في تحمّل أعباء الدولة تبعاً لمقدرتهم لأفراد وفق قدرتهم التكليفية أي أالعامة بين ا

 .النسبية على الدفع

 : الضريبة تفرض من قبل الدولة .4

، فالإدارة الضريبية التي تقوم بتنفيذ إرادة ض أو تعدّل أو تلغى إلا بالقانونن تفركن أوذلك أن الضريبة لا يم    
 .تحصيل الضرائب المسموح بها من قبل السلطات المختصّةلطة العامة لا يحق لها الإجابة والس

 :أهداف الضريبة: ثالثا

من الناحية التاريخية كان للضريبة إلى بداية  متشعّبة،من المؤكد أنّ للضريبة أغراضاً وأهدافاً متعدّدة و      
بالتالي استخدمت السلطات العامة الضريبة للحصول على شرين هدف وحيد هو الهدف المالي والقرن الع

 .الإيرادات المالية لتغطية النفقات العامة

فهوم التقليدي للضريبة لها، حتى أن الم في ذلك الوقت أن تبقى في أدنى حدٍّ وكان على الإيرادات الضريبية    
بالتالي نادى هؤلاء بضرورة بقاء الضريبة على الحياد فلا و" إنّ الضريبة شر لا بدّ منه" يعتمد على الفكرة القائلة

ى شيئاً فشيئاً وحلّ محله مبدأ ستخدم لأغراض اقتصادية واجتماعية، غير أن مبدأ حياد الضريبة قد اختفتُ
 :اقتصادية وسياسية بالإضافة إلى أهدافها التاليةت للضريبة أهداف اجتماعية واعتبرحيث " الضريبة التداخلية"
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الهامة لأي ضريبة فتأمين الهدف المالي للضريبة من أحد الأهداف الرئيسية و: الأهداف المالية للضريبة .2
 أحد غايات السلطات الحكومية ومن هنا نشأت قاعدة ،ة من مصادر داخلية لخزانة الدولةإيرادات دائم

ضريبة بحيث يكون شاملا لجميع الأشخاص الطبيعيين أي اتساع مطرح ال" وفرة حصيلة الضرائب"
حيث ترتفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى  الاعتباريين مع الاقتصاد وهذا ما نلاحظه في البلدان المتطورة،و

 1.مر مرتبط بالواقع بمستوى التطور الاقتصاديفالأ الناتج القومي الإجمالي،
بعد ظهور مفهوم العدالة  الأهداف الاجتماعية للضريبة متنوعة خصوصاً: الأهداف الاجتماعية للضريبة .8

ضافة إلى الطبقات العامة بالإالحد من استغلال هات الحديثة لتوزيع عادل للدخل ووبروز الاتجا الاجتماعية،
 2.بئ الضريبي في المجتمع حسب مستوى الدخولظهور مفاهيم توزيع الع

فالضريبة العصرية، وسيلة لإعادة توزيع الدخول والثروات والدور الاجتماعي للضريبة، نادى به كل من       
، والمفكّر الاشتراكي "فولتير"وألّح عليه حتى الأديب الفرنسي " العقد الاجتماعي" في كتابه" جان جاك روسو"
 .همية استعمال الضرائب لإعادة توزيع الدخل القومي بشكل عادلأشار إلى أ "كارل ماركس"

لقد حاولت الدولة في عصرنا الراهن استخدام الضريبة كوسيلة هامة في تحقيق مجموعة من الغايات      
  3:الاجتماعية و من أهم هذه الغايات ما يلي

ويتم ذلك بطرائق متعددة منها فرض ضريبة على  :منع تكتل الثروات في أيدي عدد قليل من أفراد المجتمع . أ
وعن طريق التصاعد  الثروات كما هو مطبّق في ألمانيا وفرنسا، و فرض ضرائب عالية على السلع الكمالية،

 .في معدّل الضريبة 
تستخدم كبلدان أوربا والبلدان الاسكندنافية، فالدولة الراغبة بتشجيع النسل  :توجيه سياسة في الدول . ب

 أجزاء متساوية ذلك عن طريق تقسيم الضريبة على الدخول إلىئب في الإكثار من عدد السكان وراالض
متساوية بقدر عدد أفراد وذلك عن طريق تقسيم الضريبة على الدخول إلى أجزاء  ،بقدر عدد السكان

عض معاملة كل جزء مستقل سواء من حيث التصاعد أو من حيث الإعفاء أو في حالة إعفاء بالاسرة و
، مع عدد الأولاد ضمن حدود معيّنة الدخول الفردية الناشئة عن العمل من الضريبة بنسبة متصاعدة

                                                           
 .52، ص8002، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،اقتصاديات الجباية والضرائبمحمد عبّاس محرزي،   1
 .238، ص8003، الأردن، 8، دار وائل للنشر، الطبعة أسس المالية العامةخالد شحادة خطيب،   2
 .235ابق،صالمرجع الس  3
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عدّل يزداد بازدياد عدد المبرفع معدّل الضرائب على الدخول وبالمقابل الدول الراغبة بتحديد النسل تقوم 
الضريبة كما هو في كل من الهند سرة، أولا تعفى قوانين الضرائب الحد الأدنى للمعيشة من أفراد الأ

 .الصينو

س المال المستثمر ة لحل مشكلة السكن وذلك بإعفاء رأيمكن استخدام الضريبة كوسيل: معالجة أزمة السكن. ج
التجهيزات المستخدمة دوات وأو تسمح بالاستهلاك السريع للأ في هذا القطاع من الضرائب لفترة محدّدة مثلًا

نيا بعد الحرب العالمية الثانية، فرضت ضريبة إضافية على العقارات القديمة وخصّصت في قطاع الإسكان، فألما
 .جرتها لإنشاء مساكن جديدة رخيصة الأثلاثة أرباع إيرادا

مثل هذا الأمر دفع  كاملًا وفرنسا فرضت ضريبة مماثلة حيث فرضت على المساكن غير المشغولة شغلًا    
 .من أداء ضريبة عالية أو اشتغالها تفادياً أصحاب هذه العقارات إلى تأجيرها

وتسيء إلى الصحّة العامة الكثير من الظواهر المنتشرة في المجتمع : معالجة بعض الظواهر الاجتماعية السيّئة. د
ة هذه الآفات المضرّة و الكحول، يمكن للسلطات العامة من محاربومن هذه الظواهر الدخان و فراد،وصحة الأ
 . أرباحه المختلفةو ألعابهلى إجازات مر عينطبق الأ

 : الأهداف الاقتصادية. 5

الأهداف الاقتصادية من أهم أهداف الضريبة في عصرنا الحاضر فالضريبة لا تستقطع دون أن تثير     
سياستها  بية لتوجيهلذلك تقوم الحكومات الضري الاستثمارعكاسات على الاستهلاك والانتاج والادّخار وان

لحل الأزمات التي تتعرض لها بتشجيع فروع الانتاج الضرورية ومعالجة الكساد والركود ومحاربة الاقتصادية و
 1:التكتّل والتمركز في بعض القطاعات الانتاجية، وذلك على النحو التالي

ة كثيرة تلك الدول التي استخدمت الضريبة كوسيل: استخدام الضريبة لتشجيع بعض النشاطات الإنتاجية . أ
لتشجيع قطاعات اقتصادية مثل قطاع السياحة أو الصناعة أو الزراعة فقامت بإعفاء تلك  النشاطات  من 

ء الإيراد الزراعي من أي ضريبة السوري بإعفادائم كما يفعل المشرع الأردني و أي ضرائب إما بشكل
 .طورة من الضريبة، عندما يعفي جزءاً من إيرادات بعض الصناعات المتوكما يفعل المشرع الفرنسي

                                                           
 .(232،233:ص ص ) المرجع السابق،  1
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البلدان النامية لتشجيع الاستثمار الصناعي أو إلى هذا الأسلوب الكثير من حكومات  ولقد لجأ         
لديها فتعفي الاستثمار  عندما ترغب في جذب رأسمال الأدنى السياحي في بلادها، أو بعض البلدان المتطورة

 .حتى سويسراورة ومن الضرائب ومثال ذلك سنغافالمالي الأجنبي لديها 

سمات النظام ، سمة من الدورات الاقتصادية من رخاء وركود: استخدام الضريبة لمعالجة الركود الاقتصادي . ب
لى ء إلذلك يمكن اللجوتأثير سيء على الاقتصاد الوطني ومثل هذه الدورات لها الاقتصادي المعاصر و

ترات الركود والانكماش، حيث يقل الشراء الضرائب لمعالجة ف الضريبة أو على الأقل بعض الأنواع من
الشعب من ذوي  ، تقوم الحكومات بزيادة القوة الشرائية لدى أفرادوتتكدّس المنتجات الاستهلاكو

زيادة فع الإعفاء الضريبي ورضريبة الدخل في أجزائها الأولى وذلك بتخفيض معدل الدخول المتدنية و
جات الأساسية خصوصاً تلك المتعلقة بالحاالضرائب غير المباشرة وض معدلات وتخفي الإعفاءات العائلية،

 .مشتقاتهللمواطنين كالخبز والحليب و
نفاق الحكومي تخدام الضريبة كوسيلة اقتصادية وذلك بتقليل الازدهار يمكن اسوحتى في فترة الا     

 كبح الإنفاق الخاص،ويض القوة الشرائية عند الأفراد على السلع لتخفلضرائب على الدخول وورفع ا
مشاريع الإنتاجية من أجل زيادة وانخفاض الادخار لتعطي دفعا للوتخفيض الضرائب على راس المال و

 .ليست إجراءات ضريبية منعزلةون ضمن سياسة اقتصادية متكاملة وجراءات يجب أن تكالأسعار وهذه الإ

الاقتصادي من سمات هذا العنصر  لاتجاه إلى التمركزا: استخدام الضريبة لمنع التمركز في المشاريع الاقتصادية.ج
الرسمالية وما ظهور الشركات متعددة الجنسية إلا مظهر من مظاهر التمركز الاقتصادي،  خصوصاً في النظمو

وذلك يتم عن طريق فرض ضرائب خاصّة على  ويمكن استخدام الضريبة كوسيلة لمحاربة مثل هذا التمركز،
وذلك عن طريق فرض الضرائب خاصة تفرض على كل مرحلة من  اندماج الشركات التي تتّجه نحو التمركز،

دُّ بالتالي من ظاهرة ،ويُحمراحل الانتاج في الشركات المتّجهة نحو التكتل ،مما يزيد من تكلفة السلعة المنتجة 
 .اطالتكتل في النشالتمركز و
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يتم ذلك عندما تعفى الدولة عائدات سندات التنمية التي و :الادخارخدام الضريبة لتشجيع الاستثمار واست.د
، أو تخفيض الضريبة على الودائع في صناديق ائب لتشجيع شراء مثل هذه السنداتتصدرها من أي ضر

 1.الادخار أو أي استثمار مالي يدعم الاقتصاد الوطني

 :لأساسية للضريبةالقواعد ا: رابعاً

الاجتماعي للدولة، وفي اً مهما في السياسة الاقتصادية والضريبة العصرية هي ضريبة تداخلية تلعب دور     
توجيه الاستثمارات الإنتاجية وهي قبل كل شيء مورد تعتمد عليه السلطات في تغذية خزانة الدولة ولما كان 

فترة طويلة قواعد على المشرع الضريبي أن يأخذها بعين الاعتبار فقد وضع لها ومن  للضريبة كل هذه الأهمية،
 .عند وضعه للنظام الضريبي

إعلان حقوق " وهذه القواعد تشكل الأساس التقليدي للضريبة حتى أنّ بعضهم قد عبّر عنها بأنها     
جوهر هذه و" وة الأممثر"في كتابه الشهير " آدم شميث"وواضع هذه القواعد الاقتصادي الانكليزي " المكلّفين

 2:القواعد ما يلي

المكلّف )تنطلق هذه القاعدة من القدرة المالية التكليفية لدافع الضريبة : قاعدة العدالة أو المساواة في المقدرة . أ
في المساهمة في الأعباء العامة، بحيث تكون مساهمة أعضاء الجماعة في الأعباء العامة متناسبة مع دخولهم، 

لدخوله فعليه أن يساهم في نفقات الدولة بالمقابل على حماية الدولة له و دخل وفير يحصلفمن يحصل على 
ا يساهم به المكلّف الذي لا يحصل إلا على دخل قليل، من لا دخل له يعني من دفع بقسط أكبر وأوفر، مّم

ومة الحكيجب أن يسهم رعايا كل دولة في نفقات " :الضريبة، وكتب آدم سميث في هذا الصدد قائلا
 ".الإمكان، أي نسبة الدخل الذي يتمتعون به في ظل حماية الدولةبحسب مقدرتهم النسبية بقدر 

 وما تطبيق الضريبة التصاعدية،ة المعاصرة بفكرة قاعدة العدالة ولقد أخذت أغلب التشريعات الضريبي     
 .وإقرار الإعفاءات العائلية الحد الأدنى من الدخل المعفى من الضريبة إلا صوراً لمبدأ العدالة

 
 
 

                                                           
 (.22 -22:ص ص)، السابق جهاد سعيد خصانة، المرجع  1
 .23، ص8008النشر والتوزيع، مصر،، إيتراك للطباعة وتطور إيرادات الموازنة العامةحياة بن اسماعيل،   2
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 1:قاعدة الوضوح واليقين . ب

دفعها، لومة حق العلم، من حيث مقدارها وموعد على أيّة ضريبة مفروضة أن تكون واضحة مع      
وبذلك لا يجوز للضريبة أن  عن التجاوز،وتكون الضريبة بعيدة عن التعسّف وكيفية هذا الدفع، حتى 

 .تكون مبهمة قابلة لتأويلات السلطة الإدارية وتحكمها

تعتبر ضريبة تعسّفية  ومكان دفعها معرفة تامة، وزمان جبايتها،فكل ضريبة لا يعرف المكلّف مقدارها     
 .وتؤدي لسوء الاستعمال والاختلاس وإرهاق المكلّفين ويجب عدم دفعها

ونلاحظ من خلال النظم الضريبية  قد اهتمت التشريعات الضريبية المعاصرة بقاعدة الوضوح واليقين،ول    
وتاريخ وأساليب  ، أنّ أي ضريبة يجب أن تكون محدّدة مطارحها وموعد فرضها،نالمطبقة في كثير من البلدا

 .جبايتها

 :  قاعدة الملاءمة . ت

يعتبر الوقت الذي كثر تيسيراً له ووبالكيفية الأ ،ملاءمة للمكلّفوقات في أكثر الأ جبىعلى الضريبة أن تُ     
الأجور من ضريبة، كأن تجبى ضريبة الرواتب ويحصل فيه المكلف على دخله أكثر الأوقات ملاءمة لدفع ال

وعند  ،تجارية في نهاية  الدورة الماليةالوتُجبى ضريبة الأرباح الصناعية والمكلّفين في أوقات استلام أجورهم، 
 .وتجبى ضريبة ريع العقارات من المكلفين بعد دفع بدلات الإيجار ،تحقيق الربح

فقاعدة الملاءمة من أكثر القواعد احتراماً في الأنظمة الضريبية المعاصرة سواء أكانت الضريبة مفروضة     
  2.على الدخول أم مفروضة على الاستهلاك

 : قاعدة الاقتصاد. د

 ما يدفعه المكلّفون من ، أي الاقتصاد بنفقات الجباية، بحيث يكون الفرق بيناد هناالمقصود بالاقتص    
ب الضرائب التي تكثر وهذا الأمر يتطل ما يدخل منها إلى الخزانة العامة في أقل مبلغ ممكن،ضرائب و

 .تحصيلهاإيراداتها وتقل نفقاتها و

                                                           
 .24المرجع السابق، ص  1
 .88-82،ص8005، الناشر الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والوزيع، الاردن،المالية العامة والتشريع الماليمحمد جمال ذنيبات،   2
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من  ك ضرائب يستدعي جمعها جمعا عددا كبيراًإنّ قاعدة الاقتصاد ليس من السهل دوماً تطبيقها فهنا   
 .نفقات مالية مرتفعةالعاملين عليها وهذا يتطلب أعباء و

 أنواع الضرائب: خامسا

 :تتمثّل أنواع الضرائب فيما يلي    

 :الضرائب المتعددةالضرائب الوحيدة و .2

للضريبة يمكن تقسيم النظم الضريبية إلى نوعين من  استنادا إلى معيار العناصر المتعددة الخاضعة     
 1:الأنظمة

عناصر المحتمل أن تخضع للضريبة وتسمى أنظمة تتضمن ضريبة تفرض على عنصر واحد فقط من ال . أ
 تقتصر فرض الضريبة على الدخل من أمثلة ذلك الأنظمة الضريبية التيهذه الأنظمة الوحيدة و

ة إلغاء كافة وخير مثال على ذلك ما نادى به الطبيعيون بضرور إلخ... الإنفاق أو الناتج أو و
هي فرض ضريبة وحيدة على الناتج الزراعي الصافي، باعتبار أن الأرض الزراعية الضرائب المفروضة و

ما عداها من عناصر إنتاجية فهي عقيمة، ففي أواخر القرن التاسع عشر عنصر الانتاج الوحيد المنتج و
بفرض ضريبة وحيدة على الزيادة الرأسمالية في قيمة الثروة " هنري جورج"ريكي نادى الكاتب الأم

إلى فرض " شيلية"وفي النصف الأول من القرن العشرين نادى الكاتب الفرنسي  العقارية من الأراضي،
ضريبة وحيدة على مصادر القوى المحركة من وقود وكهرباء باعتبار أن هذه المصادر شائعة الاستخدام 

نتاج العديد من السلع والخدمات غالبية أفراد المجتمع إن لم يكن جميعهم كما أنها تدخل في إ لدى
 .الخدمات المتاحةيبة تمتد لتدخل في أسعار السلع وبالتالي قيمة الضرو

الضريبي كالدخل،   ة تتضمن ضرائب متعددة تفرض على أكثر من عنصر من عناصر الإخضاعمأنظ . ب
هذه الحالة تسمى هذه الأنظمة بأنظمة الضرائب المتعددة، حيث يتضمن  الثروة والاستهلاك، وفي

ضريبة أخرى على الثروة وضريبة من ضريبة مثل ضريبة على الدخل و النظام الضريبي الواحد أكثر
 .وهكذا.....ثالثة على الإنفاق

                                                           
 (282،288: ص ص)، 8000، مركز الاسكندرية للكتاب، بيروت، مبادئ المالية العامةحامد عبد المجيد دراز،   1
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وأسلوب الضرائب  unified tax unique  ةبين كل من أسلوب الضريبة الوحيد من خلال التمييز      
 :، يمكن القولmultiples taxes  المتعددة

أن الضرائب الوحيدة كانت الطابع المميّز لأنظمة الضريبة البدائية، إذ كان يقتصر الإخضاع الضريبي         
التي تلزم كل فرد بدفع قيمة معيّنة في فترات مختلفة بغض النظر عما  tax lump-sunعلى ضريبة الرؤوس

من دخل أو ثروة، بينما تتميّز الأنظمة الضريبية الحديثة بتعدد صور الإخضاع الضريبي حيث تفرض يمتلكه 
 .الضريبة على الأشكال المختلفة من الثروات والدخول

جهة نظر مؤيّديها كسهولة الربط نّ الضريبة الوحيدة قد تتميّز بالعديد من المزايا من وأبالرغم من      
الخاضع للضريبة الوحيدة كالطاقة سهولة الإجراءات الأولية فضلًا عن اختيار العنصر والتحصيل نتيجة قصر و

 .مثلا يجعل التهرب الضريبي منها من الأمور الصعبة نتيجة لتعذّر إخفاء مصادر الطاقة المستخدمة في الانتاج

 1:الضرائب على الأشخاص والضرائب على الأموال .8

بعضها يتعلق بالعدالة يوجه إليه العديد من الانتقادات اتّضح لنا فيما سبق أن نظام الضريبة الوحيدة       
إلخ وإزاء هذه الانتقادات فإن كافة النظم الضريبية ...الضريبية والبعض الآخر يتعلق باعتبارات مالية واقتصادية

لمتعددة لما تتمتّع به هذه الأنظمة من مزايا، وإن كان الأمر المعاصرة تعتمد اعتماداً كلّياً على أنظمة الضرائب ا
 شخاص أم الأموال؟ء الضرائب المتعددة هل هو الأكذلك فإنّ السؤال الذي يطرح نفسه ما هو وعا

ا يمتلكه من أموال عمّ شخاص تجعل من الشخص نفسه وعاء للضريبة بغض النظرفالضرائب على الأ    
هذا النوع من الضرائب بضرائب  على ويطلق المادة الخاضعة لها،فرض الضريبة و فالوجود الإنساني هو أساس

والتي يلتزم في نطاقها كل فرد من أفراد المجتمع أو بعض أفراده دفع مبلغ معيّن  lump-sun taxesالرؤوس
ما يكتسب وأهم ما تتّسم به ضريبة الرؤوس أنها لا تعتمد على مقدار  من المال خلال فترات زمنية مختلفة،

ها تعتمد على الوجود الإنساني نفسه، وأي إلخ بل إنّ....أو مقدار ما يدخّره ل من دخل أو مقدار ما ينفقهالمموّ
مثل . الثروة أو الإنفاقد على معايير أخرى بخلاف الدخل واختلاف في مقدار الضريبة بين أفراد المجتمع تعتم

على الذكور دون الإناث، كما يقتصر فرض الضريبة على  فقد يقتصر فرض الضريبة. معيار العمر أو الجنس

                                                           
: ص ص)، 8005توزيع، الإسكندرية، -نشر -، دار الجامعية، طبعالضريبية النظم يونسي أحمد البطريق، المرسى السيد حجاري،  1

255،252.) 
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سنة مثلا، كما قد يتوقف مقدار الضريبة على الحالة ( 40)وأقل من  (80)الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين
 .عزب أو متزوجوما إذا كان أ « martal status»  الاجتماعية للفرد

أو نوع  « résidence place of  »الضريبة المستحقة على مكان الإقامة  كما قد يتوقف مقدار        
مثل هذا النوع من الضرائب يستحيل على الممول أن يتجنب دفع الضريبة من خلال تجنب إلخ و....عمل الفرد

الأولى   ونظام ضريبة الرؤوس نظام قديم اعتمدت عليه العديد من الدول في مراحل تطوّرها: الواقعة المنشأة لها
ولكن مع ارتقاء المجتمعات  لتمويل نفقاتها سواء على مستوى الحكومات المحلية أو الحكومات المركزية،

موال الاهتمام بتزايد الضرائب على الأموال والتي تتّخذ من أ وتطورها ثم التخلي عن هذه الضرائب جزئيا وبدأ
لبية الدول إن لم يكن جميعا تكاد تختفي  تماما وعاء للضريبة، وفي غا( سواء في صورة دخل أو ثروة)الشخص 

 1:يرجع ذلك لعدد من الأسباب نذكر منهاظمة الضريبية المعاصرة السائدة وضريبة الرؤوس في الأن

 زيادة الأعباء الملقاة على عاتقها أن أصبحت ضريبة ور الدولة في النشاط الاقتصادي ولقد صاحب تط
وبالتالي أصبحت ضريبة  ات الإنفاق الحكومي في الدول المعاصرة،الرؤوس غير قادرة عن الوفاء بمتطلب

 .الرؤوس غير قادرة على تحقيق الهدف المالي للنظام الضريبي
 لا  أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن ضريبة الرؤوس تمتلك من المساوئ ما ،س العلمية للضريبةتطور الأس

، حيث يصعب بل يستحيل أخذ ظروف جتماعية معاًالاة أخرى تجافي العدالة الضريبية وتملكه أي ضريب
ف المجتمع ال الشخصية في الحسبان، وبالإضافة إلى ما سبق يصعب الاعتماد عليه بفاعلية في تحقيق أهدالمموّ

وخاصة أنه مع تطور الدولة في النشاط الاقتصادي لم يعد يقتصر دور الضريبة على الهدف المالي  المتعددة،
الضريبة أحد الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي صبحت أفقط، بل 

 .والاستقرار والعدالة
 ليه في العصور ا كانت عمع تقدم المجتمعات وطور رقيّها تم النظر إلى الفرد نظرة جديدة أسمى بكثير مّم

لضريبة بل أصبح ينظر إليه نظرة مرتقبة نه مادة خاضعة لعد ينظر إلى الوجه الإنساني على أ، فلم يالقديمة
 ر أصلًاخّسَا أنّ كافة الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية تُالرقي، كملذي يقود المجتمعات إلى التقدم وفهو ا

ب السابق ذكرها فإنّ لكن الأسبامه ومن هذا المنطلق ورقيّه وتقدّلخدمته والبحث عن وسائل سعادته و
و ما وده بل ما يمتلكه من مال سواء في شكل دخل أو ثروة أليس الفرد بوج ن يخضع للضريبةالذي يتعين أ

                                                           
 .253ص المرجع السابق،  1
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نودُّ أن نشير في عجالة سريعة إلى ن نجد كافة النظم الضريبية المعاصرة أيقوم به من إنفاق، إذن فلا عجب 
 .والاستثمار الاستهلاك،الادّخار و: وس على بعض المتغيرات الاقتصادية مثلأثر ضريبة الرؤ

 :ئب المباشرة والضرائب غير المباشرةالضرا .5
 1:ويمكن الإشارة إلى المعايير الأساسية التالية

 : المعيار الإداري . أ

حدّد طبيعة الضريبة بالاستناد إلى موقف الجهة الإدارية التي تقوم بتحصيل الضريبة أو طريقة حيث تُ    
 .تحصيل ذلك

 .لأن النظام الضريبي هو الذي يحدّد طبيعة الضريبة والأمر يختلف بطبيعة الحال من دولة إلى أخرى،    

 :راجعية الضريبة . ب

تحديد الشخص الذي يقع عليه عبء الضريبة نهائيا،إذ أنه قد تفرض المقصود بهذا المعيار معرفة و       
 .نقل عبئها إلى شخص آخرلضريبة على شخص يتمكن من تحويل وا

 .التسديد الفعليالالتزام القانوني و: الممول لهاالشخص  تقتضي اتحاد الصفتين في : الضريبة المباشرة

 : ثبات موضوع الضريبة.ج

) الاستمرار دة تتميّز بالثبات وضوع أو ماومفروضة على مة وتعتبر الضريبة مباشرة، إذا كانت منصبّ     
 .عارضةمتقطعة وشرة فإنها تتعلق بوقائع ، أما الضرائب غير المبا(إلخ....نةهار، ممارسة مملكية عقّ

 تقدير الضرائب المباشرة وغير المباشرة : 

 2:الضرائب المباشرة .2

 :المزايا . أ
 منتظمة نسبياًثابتة ومستقرة و. 

                                                           
 .228، ص8025،دار الرضوان للنشر والتوزيع،الأردن، اقتصاديات المالية العامةديات عواد،  فتحي أحمد  1
 (25،22:ص ص)، 8005منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ،النظم الضريبية وموازنة الدولة: المالية العامةفوزي عطوي،   2
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 تحقق قاعدة الملاءمة. 
 تحقيق العدالة. 
 : العيوب . ب
 أقل مرونة من الضرائب غير المباشرة، حيث لا تتأثر بالانتعاش الاقتصادي أو الركود الاقتصادي. 
 ا يترتب عنه انخفاض في حصيلتهالا تتّصف بصفة العمومية، مّم. 
  ا يفتح المجال للتهرب الضريبي، فهي قد تكون مرهقة له، مّمسنوياً -عادة-نظراً لأن الممول يدفعها.   

 :الضرائب غير المباشرة .8

 : المزايا . أ
 سهولة دفعها من طرف الشخص لأنها تختفي في سعر السلعة. 
 خلاف الضريبة المباشرة، فإنّ الضريبة غير المباشرة تتّسم بالمرونة فميزتها أنّ حصيلتها وفيرة في فترة  على

 .الانتعاش الاقتصادي
 :العيوب . ب
 ضآلة وقلة حصيلتها في وقت الركود الاقتصادي. 
 ة للضريبة على الإنتاج مثلًابمكلفة من حيث مراقبتها وتحصيلها، خاصة بالنس. 
 ،على  ولهذا تكون أكثر ثقلًا عدم التناسب مع المقدرة التكليفية، فهي عادة تفرض على السلع الضرورية

 .الطبقة الفقيرة
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 طرق تحصيل الإيرادات الضريبية: المبحث الثالث

أتي الدين تمواعيد الوفاء لهذا ل لتخطره بدين الضريبة وبعد قيام مصلحة الضرائب بربط الضريبة على المموّ     
ينة العمومية في مواعيد عمليات من خلال جمع مبالغ الضريبة لصالح الخزمرحلة التحصيل وفق إجراءات و

 .طرق ملائمةمناسبة ومحددة و

 .تحديد سعر الضريبة ومفهوم التحصيل الضريبي: المطلب الأول

 :مفهوم التحصيل الضريبي: أولا

جراءات التي تؤدي إلى نقل دين الضريبة من ذمّة المكلّف إلى الإوموعة العمليات تعني تحصيل الضريبة مج     
 .الضريبية المطبقة في هذا الإطارعمومية وفقا للقواعد القانونية والخزينة ال

رة المالية في سبيل وضع قوانين ويقصد بالتحصيل الضريبي أيضا  مجموعة  العمليات التي تقوم بها الإدا    
دخل المشرع الأنظمة الضريبية موضوع التنفيذ وبالتالي إيصال حالات الضرائب إلى خزينة الدولة، قد تُو

الضريبي بوضع القواعد التي تتضمن تحصيل دين الضرائب دون حدوث أي عقبات تمنع الدولة من الحصول 
عدد كبير  تحصيلان وإذا ك على حقّها سواء من جانب الإدارة الضريبية المختصة أو من جانب المكلّف نفسه،

بمقتضى هذا النظام يتعهّد مثلا فرداً أو مؤسسة بدفع مقدار الضريبة و ،الالتزاممن الضرائب يتم عن طريق نظام 
مقدما للدولة ثم يتولى عملية التحصيل فيما بعد لحسابه الخاص، بمساعدة السلطات الإدارية، كما يجب أن 

نقدية أو يقوم مقامها من شبكات أو حوالات بريدية أو غيرها أما الصورة  نشير أنه يتم تحصيل الضريبة بصورة
العينية فقد اختفت تماماً، فمن الملاحظ أن يتم تحصيل دين الضريبة في صورة عينية كما هو الحال بالنسبة 

  1.هللمجتمعات الزراعية إلا أن هذا الاستثناء من القاعدة العامة يجب عدم التوسع فيه أو القياس علي

 

 

 

                                                           
 . 805، ص8005، منشورات الحلبي الحقوقية،لبنان،المالية العامة، النفقات العامة، الإيرادات العامة، ناشد سوزي عدلي  1
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 :تحديد سعر الضريبة: ثانيا

، وقد عرف النظام الضريبي قة أو النسبة بين مبلغ الضريبة والمادة الخاضعة لهايقصد بسعر الضريبة العلا      
وإما أن تكون  ،(تحديدية) ما  تكون الضريبة توزيعية أو قياسية تاريخ صوراً متعددة لسعر الضريبة، فإعلى مر ال

 1:الضريبة نسبية أو تصاعدية و سنعرض لكل صورة على النحو التالي

 :الضريبة القياسيةالضريبة التوزيعية و .2

 جمالية،ولكنه يقوم بتحديد حصيلتها الإ لا يحدّد المشرع سعرها مقدماً، يقصد بالضريبة التوزيعية تلك التي      
 وفي مرحلة حالية يقوم بتوزيع هذه الحصيلة على الأفراد، مستعيناً بالأجهزة الإدارية في المناطق المختلفة

وحينئذ يمكن بحسب ما يمتلكه كل فرد من المادة الخاضعة للضريبة، ( المدن، مجالس القرى المحافظات، مجالس)
ة ملايين جنيه كضريبة على دخل مبلغ عشر رض أنّ الدولة تحتاج إلىلتوضيح ذلك نفتمعرفة سعر الضريبة و

ية بتوزيع هذا العقارات المبنية في الدولة، فيقوم المشرع مستعيناً بالأجهزة الإدارية المختصة في أنحاء الجمهور
وهنا فقط في هذه المرحلة يتم معرفة  الخاضعين لهذه الضريبة،ثلا على الأفراد المقيمين فيها و، مالمبلغ بكل محافظة

 .التي يملكها الفرد(الضريبة  وعاء)بين مقدار المادة الخاضعة للضريبةرد والضريبة، الذي يدفعه الفسعر 

وقد كانت الضرائب التوزيعية منتشرة في الماضي لعدة اعتبارات لعل أهمها هو عدم حاجتها لإدارة ضريبة       
بل كانت تكتفي  ،ولىللضريبة في مرحلة أ لمادة الخاضعةعلى درجة عالية من الكفاءة لتقوم جذورها في تقدير ا

 .بتحديد حصيلة الضريبة تاركة أمر توزيعها بين المكلفين للسلطات المحلية

بالرغم من انحسار دور الضرائب التوزيعية في الوقت الحالي، لدرجة اختفائها تماماً إلا أنه يمكن تحديد       
 :يلي مزايا هذه الضرائب و عيوبها كما

منها مقدّماً، كما أنها تضمن تحقيق هذه على تقدير حصيلتها بقدرة الدولة ز الضرائب التوزيعية تمتا      
فإذا لم يقدم بعضهم بسداد . وتفسير ذلك أن المكلفين بالضريبة التوزيعية يلتزمون بدفعها بالتضامن :الحصيلة

ب أحد ة لكل مكلف بها في عدم تهرّمباشربما يرتب مصلحة شخصية  و. السدادحصّته منها التزم الباقون بهذا 
ومن ثم فإنّ كل مكلف  إذ أن ذلك يعني زيادة العبء على الباقين، من المكلفين الآخرين من دفع الضريبة،

ل من حالات التهرب الضريبي إلى حدٍّ كبير كما تشرك الدولة مجالس ا يقلّمن الرقابة على غيره مّم يمارس نوعاً
                                                           

 .225بق،صاسالرجع المفتحي أحمد ذياب هواد،   1
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سعرها من الحكم المحلي في توزيع مبلغ الضريبة الواجب للأعباء العائلية أو لمحدودية دخله،وبذلك يختلف 
للضريبة عن سعرها الحقيقي وفقا  الاسمييترتب على ذلك اختلاف السعر مكلف لآخر حسب ظروفه، و
 .لظروف كل مكلّف على حدى

ع بالمرونة إلى حد كبير فمن الممكن رفع سعر الضريبة أو تمتّ، فإن الضريبة القياسية تبالإضافة إلى ما تقدّم    
خفضه بحسب التغيرات والتطورات الاقتصادية التي قد تطرأ على دخول المكلّفين وثرواتهم، أو سلوكاتهم 

ناسب الضرائب المباشرة وغير ، كذلك فإنّ الضرائب القياسية تتميّز بالشمول، فهي تُالاستهلاكية والأفاقية
 .العاملين فيهاالمالية في الدولة ورة على السواء، وأخيراً فإنها تعبّر عن مدى كفاءة الأجهزة الضريبية والمباش

ب الآخرين ؤخذ عليها عدم وجود مصلحة شخصية مباشرة لكل مكلف في عدم تهرّا تقدّم، فيُوبالرغم مّم     
أي نظام  ، أنّويمكن الرد على ذلك الغير،من دفعها، حيث لا يمارس المكلفون بالضريبة القياسية رقابة على 

وهذا النقد يكن بلا قيمة بنشر الوعي  إحكامه لا يمكن أن يكون بمنأى عن النقد،مهما كانت درجة دقّته و
هرب الضريبي جريمة مخلة وباعتبار الت الرقي،تصادي يعود على الجميع بالتقدم والضريبي الواجب اجتماعي واق

 .و الشأن في الولايات المتحدة الأمريكيةالاعتبار كما هبالشرف و

 1:الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية .8

ة، يقصد بالضريبة النسبيّة أو الضريبة التصاعدية و، أن يأمر المشرع إما بالضريبة النسبيّمن الشائع عملياً    
وخير مثال عليها الضريبة  لا تتغيّر بتغيّر قيمتها،رض على المادة الخاضعة للضريبة والنسبة المئوية الثابتة التي تف

يرادات القيم المنقولة، فتفرض كل منها بسعر ثابت يتراوح ما الضريبة على إة والصناعية وجاريعلى الأرباح الت
وتزداد الحصيلة الضريبية في الضريبة  ،يّر قيمة المادة الخاضعة للضريبةلا يتغيّر السعر بتغو %80إلى  %23بين 

الزيادة في المادة الخاضعة لها، أما الضريبة التصاعدية فتفرض بأسعار مختلفة باختلاف قيمة لنسبية بنفس نسبة ا
ا يؤدي إلى نشر نوع من مّم المادة الخاضعة للضريبة، بحيث يرتفع سعر الضريبة بارتفاع قيمة مادة تحصيله،

 .اللامركزية المالية

ة من لأنها توزع على المكلّفين على أساس نسبة معيّنة أو ثابت ،عاب عليها أنها ضريبة غير عادلةأنّه يُ إلّا       
وقد يترتب على ذلك أن يدفع أحد  ،ة لكل منهمقدرة التكليفيّالمادة الخاضعة للضريبة وليس على أساس ال

                                                           
 (22،22:ص ص)، 8028 والتوزيع، الأردن،، دار صفاء للنشر المالية العامة، الحاجطارق   1
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ة لكليهما أو اوي المقدرة التكليفيّوبالرغم من تسجرد اختلاف محل إقامة كل منهما، المكلّفين أكثر من الآخر بم
 .تساوي دخلهما

كما أنها تتسم بعدم المرونة، حيث تحدد الدولة ابتداء الحصيلة المطلوبة فيكون من غير المتصور إمكان      
 بالإضافة إلى أنّ نظام الضرائب. ةإدخال تعديلات عليها بالزيادة أو النقصان لمسايرة أي تغيّرات اقتصادي

إذ يكون الشخص المكلّف معروفا . غير شامل، فلا يتصور تطبيقه إلا بالنسبة للضرائب المباشرة التوزيعية
، تطبيقه على الضرائب غير المباشرةوبالتالي يمكن حصر المكلّفين على نحو ثابت، وعليه فلا يتصور  مقدّماً،

ة في الدولة من حيث معرفة ر بصورة محددة عن عجز الأجهزة الضريبيبّوأخيرا فإن الضرائب التوزيعية تع
واتخاذ  تطبيق الأسعار الضريبية المختلفة،للضريبة، والأشخاص الخاضعين لها، وتحديد قيمة المادة الخاضعة 

 .التحصيلإجراءات الربط و

اتّجهت إلى نظام ث عن الأخذ بالضرائب التوزيعية و، فقد عدّلت الدولة في العصر الحديوإزاء تلك العيوب    
 .القياسيةالضرائب 

، تلك التي يحدد المشرع سعرها مقدما فضّل تسميتها بالضريبة التحديديةيقصد بالضريبة القياسية، أو كما ي    
 .أمر تحديدها للظروف الاقتصادية دون أن يحدد حصيلتها الإجمالية بصورة محددة، تاركاً

لمادة الخاضعة للضريبة إما في صورة نسبة ويتم تحديد الضريبة القياسية بفرض سعر معين يتناسب مع قيمة ا     
وإما في صورة مبلغ معين يتم تحصيله عن كل وحدة من وحدات المادة  مئوية على إجمالي وعاء الضريبة،

 1.وبذلك فإنّ المكلف بها يعلم مقدما الضريبة الواجب دفعها الخاضعة للضريبة،

حيث يكون العبء الضريبي على اساس المقدرة التكليفية لكل  ،ريبة القياسية بأنها ضريبة عادلةوتمتاز الض     
مكلف بغض النظر عن محل إقامته، كما أنها تراعي الظروف الشخصية المتعلقة بكل مكلّف، ومن ثم يمكن 

 عشرة بالمئة (%20)معدل الضريبة على الدخل مثلا بمنحه إعفاء يكون عشرين بالألف ومراعاة ظروفه العائلية 
 طوعا عن كل وزن أو وحدة من البضاعة أو طول من القماش كما هو الحال في الضرائب الجمركية،ومبلغاً مق

وقد يكون معدل أو سعر الضريبة  ومعدل أو سعر الضريبة يجب أن يحدّد من قبل المشرع في القانون الضريبي،
 .بصورة ثابتة أو تصاعدية

                                                           
 .28، صالسابق المرجع   1
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يا في مصر أن السلطة التشريعية تتولى بنفسها تحديد وتطبيقها لذلك فقد قرّرت المحكمة الدستورية العل    
معدل أو سعر الضريبة ويقف نفس الموقف المجلس الدستوري في لبنان عندما قرّر دستورية قانون الضريبة على 

موحداً بشكل ثابتاً و(  سعراً)كونه قد حدّد لهذه الضريبة معدّلًا  8002لسنة ( 528)القيمة المضافة رقم 
 .قابل للتعديل إلا بموجب القانونقاطع و غير 

يشوبه عيب عدم الدستورية كون  2882لسنة ( 04)من المادة( ب)ما سبق يمكن القول أنّ نص الفقرة مّ     
المشرع أعطى مجلس الوزراء صلاحية التدخل في موضوع معدل أو سعر الضريبة الخاصة بأنظمة يصدرها 

 .من الدستور( 222)خلافاً ببمادة 

 تحديد وعاء الضريبة: الثانيالمطلب 

 1:يمكن تحديد وعاء الضريبة كما يلي     

 : التحديد الكيفي لوعاء الضريبة .2

للمكلف بالضريبة عند تجاه الحديث في المالية العامة هو الأخذ بعين الاعتبار بالظروف الشخصية نّ الاإ     
، والتي تطرّقنا إليها سالفاً والضريبة الشخصية، وهذا يستدعي التفرقة بين الضريبة الحقيقية ،فرض الضريبة

ف بالضريبة أو بالظروف العائلية أو الدخل بغض النظر عن شخصية المكلّ تفرض علىفالضريبة الحقيقية 
إذا  ،لزراعية فإنّها تعدّ ضريبة حقيقيةرض ابة على الدخل الناتج عن ملكية الأالاجتماعية، فإذا فرضت ضري

فرق بين من يملك هكتار واحد أو  ك بغض النظر عن ظروفهم الخاصة، فلالجميع الملّا كانت واحدة بالنسبة
 .ثرأك

 كما لا تحتاج إلى ،نب الإدارة الضريبية بشن تحديدهاب الضريبة الحقيقية جهداً كبيراً من جاولا تتطلّ      
تمتاز بأن حصيلتها غزيرة فهي لا إدارة على جانب كبير من الكفاءة، فهي تتميّز ببساطتها وسهولة تطبيقها و

ا بالرغم مّمها لا تقرر أية إعفاءات والعائلية للمكلف بالضريبة، كما أنّتدخل في حسابها الظروف الشخصية و
مراعاة المقدرة للمكلف  العدالة الضريبية الذي يستوجب ضريبة الحقيقية لا تتلاءم مع مبدأتقدم، فإن ال

 .إحداث تغيير في حصيلتها بسهولة فلا يمكنها غير مرنة كما أنّ ،بالضريبة

                                                           
 .252، صالمرجع السابقفتحي أحمد ذياب عواد،   1
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خذ بعين الاعتبار المركز الشخصي، والظروف شخصية فهي التي تفرض على الدخل وتؤأما الضريبة ال     
مر على تحديد مقدار الدخل لأالشخصية للمكلف بالضريبة، فعند تحديد المقدرة التكليفية للشخص، لا يقتصر ا

من الأخذ في الاعتبار عدّة ظروف شخصية تتعلق بذات الشخص الخاضع  الذي يحصل عليه ولكن لا بدّ
 :للضريبة نفسه تتمثّل في

طار فرض زم ذلك استبعاد جزء من الدخل من إيستل: المركز الاجتماعي والعائلي للمكلف بالضريبة . أ
، الكفافبحد وهو ما يطلق عليه  شباع الحاجات الضرورية للفرد،ص لإوهو ذلك الجزء المخصّ الضريبة،

ضافة إلى خصم ما هو لازم بالإ وفي داخل المجتمع من وقت إلى آخر، ،يختلف هذا الحد من مجتمع إلى آخر
 ،ينإما لتشجيع النسل أو لفرض عقوبة لغير المتزوج اًخذ بعض الدول من ذلك سلاحبالأعباء العائلية، وتتّ

 .يةويكون ذلك عادة بالنسبة للدول التي تعاني من الزيادة السكان
إنّ شخصية الضريبة تأخذ في اعتبارها مصدر دخل المكلف بالضريبة، فالدخل الناتج عن : خلدمصدر ال . ب

ويرجع ذلك إلى أن الدخل الناتج عن العمل قد . العمل يعامل معاملة مختلفة عن ذلك الناتج عن رأس المال
لإضافة إلى اختلاف مدة يتعرض لظروف متعلّقة بشخص العامل نفسه كالمرض أو العجز أو الوفاة، با

استثمار كل منهما، فالدخل المتولد عن رأس المال يبقى مدة أطول من الدخل المتولد عن العمل، وهذا 
 .يستوجب معاملة كل منهما معاملة ضريبية مختلفة وفقاً لظروف كل منهما

دخول بالضريبة، تميّز في المعاملة بين اللكونها تعتدّ بالمركز المالي للمكلّف إنّ شخصية الضريبة : المركز المالي.ج
شرائحها بحيث تخضع كل منهما لسعر خاص يرتفع كلما ازداد مقدار الدخل المختلفة، من حيث أحجامها و

يقل بانخفاض الدخل وذلك كي تتحقق المساواة في في التضحية بين كافة المكلفين و( التصاعديةالضريبة )
 .بالضريبة

 :ضريبةالتحديد الكمي لوعاء ال .8

على طريقة تحديد الوعاء الضريبي، أو تقدير قيمة الدخل الخاضع للضريبة  ةيتوقف حجم الحصيلة الضريبي     
 1:وهناك طرق مختلفة لتقدير قيمة المادة الخاضعة للضريبة وتتمثل في استخدام عدة أسس
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عند تحديد الضريبة على بعض تتمثل هذه الطريقة في اعتماد الإدارة الضريبية : طريقة المظاهر الخارجية  . أ
التي تكون من السهل عل الإدارة الضريبية تقديرها، على ة التي تتعلق بالمكلف بالضريبة والمظاهر الخارجي

جبارية لمنزله أو عدد النوافذ والأبواب أو عدد العمال سبيل المثال تقدير دخل المكلف على أساس القيمة الإ
 .غيرها من المظاهر الأخرالتي يمتلكها ومة وعدد السيارات الآلات المستخدو

 2883وقد كانت هذه الطريقة مستخدمة في التشريع الضريبي الفرنسي في القرن التاسع عشر وحتى عام       
المنزل حيث كانت تفرض الضريبة على الدخل على اساس مظاهر خارجية معيّنة تتمثل في عدد أبواب ونوافذ 

 .استناداً إلى أن منزل المكلّف الغني أكثر أبواباً و نوافذ من منزل المكلّف الفقير المكلّف بالضريبة،

قلة النفقات كما لا تلزم المكلّف بالضريبة تقديم أية أن هذه الطريقة تتّسم بالبساطة و، ويبدوا واضحاً     
المتقدمة تمعات الحديثة و تتناسب مع المجلانضبطة بشأن تحديد وعاء الضريبة ووثائق، إلا أنها طريقة غير م

وبذلك فلا يمكن الاعتماد عليها لتقدير وعاء الضريبة، فهناك بعض المظاهر مخالفة للحقيقة كما أن هذه الطريقة 
لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف الشخصية للمكلف بالضريبة وإنما قد يحقق المكلف خسارة معيّنة كل سنة، 

للثبات  ساس المظاهر الخارجية التي لا تختلف بالطبع خلال هذه السنة، نظراًومع ذلك يلتزم بدفع الضريبة على أ
 .تكميلية للتأكد من صحة التقديربصورة نادراً و لّاأي أنّ هذه الطريقة لا تطبّق إ ،النسبي للمظاهر الخارجية

   1:طريقة التقدير الجزافي . ب
مثل : إلى بعض المؤشرات استنادايدا جزافيا تقوم هذه الطريقة على أساس تحديد دخل  المكلفين تحد       

عد دليلا لمعرفة رقم الأعمال الذي يُلتحديد دخل صاحب العقار و القيمة الإيجارية إذ يعد مؤشراً أو دليلًا
عدد ساعات الطبيب  يعدّ دليلا على دخله، نفس الشيء الحال بالنسبة لأصحاب المهن بح التاجر ور

 .الحرة
تسمى بالجزاف القانوني، حيث تحدد إدارة الضرائب وعاء القانون تلك الدلائل وما أن يضع وإ     

بر دخل الفلاح مساوياً أن يعت: الضريبة بصورة جزافية، بالاستناد إلى قرائن معيّنة ينص عليها المشرع مثل
 .يجارية للأرض الفلاحية التي يستغلّهاللقيمة الا

يتم ذلك المكلف بالضريبة وغالباً ما تفاقية بين الإدارة الضريبية وة ان تحدد هذه القرائن بصوروإما أ      
ة هذه الطريقة بالجزاف يتسمعلى رقم معين يمثل مقدار دخله، والاتفاق معه عن طريق مناقشة المكلف و

                                                           
 (.222-222:ص ص )المرجع السابق،   1
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منهما لا تعتمد على  وتتشابه طريقة التقدير الجزافي مع طريقة المظاهر الخارجية، حيث أنّ كلًا. الاتفاقي
ن تحديد المادة الخاضعة أنهما يفتقدان الدقة والانضباط بشلحقائق في تقدير الوعاء الضريبي ومن ثم فإا

 .للضريبة
وإن كانت طريقة التقدير الجزافي تعد أكثر دقّة لكونها تعتمد على قرائن موضوعية تعبر بصورة أدق      

 .عن مقدار الدخل الحقيقي
ويلجأ المشرع الضريبي إلى استخدام تلك الطريقة ي بعض الحالات و يحصرها على حالات خاصة،      

صادقة، وفي حالة ما إذا كانت تلك الدفاتر  يملكون دفاتر محاسبية منتظمة ومثل المكلّفين بالضريبة الذين لا
لحقيقي، بالإضافة إلى إمكانية تخالف الحقيقة، ومرد ذلك إلّا أنها تؤدي إلى فرض الضريبة على الدخل ا

 .تطرق الإدارة في تقدير الدخل الخاضع للضريبة
 :طريقة التقدير المباشر. ج

دقةً من الطرق سالفة و ، تحديد أكثلر انضباطاًة لتقدير المادة الخاضعة للضريبةتتمثل تلك الطريق     
إما بالتصريح : المعرفة بصورتينوتتم هذه  ذ أنها تستند مباشرة إلى معرفة المادة الخاضعة للضريبة،إ الذكر،

 .إما عن طريق التقدير المباشر بواسطة الإدارة الضريبيةو
 1:يتمثل التصريح في شكلين أساسيين، تصريح المكلّف بالضريبة، وتصريح الغيرو: التصريح .2
تصريح في يم ن يقوم المكلف بالضريبة بنفسه بتقدأمضمون هذه الطرية : تصريح المكلّف بالضريبة . أ

بصورة  يتضمن هذا الترصح عناصر ثروته أو دخله أو المادة الخاضعة للضريبةموعد يحدد القانون و
أمانة المكلف بالضريبة، باعتباره أقدر شخص يعرف مقدار دخله على نحو عامة، افتراض حسن النية و

 .صحيح

في رقابة التصريح وتعديله إذا بني  لنفسها بالحقفإنّ الإدارة تحتفظ  صحّة التصريح،ولضمان دقّة و      
و خطأ، فقد يلجأ المكلف بالضريبة إلى تقليل حجم دخله لكي تفرض الضريبة على مبلغ أقل على غش أ

من دخله الحقيقي فيكون للإدارة الحق في ان تلجأ إلى طريقة المظاهر الخارجية أو التقدير الجزافي للوصول 
و مالية في حالة تعمّد رض بعض التشريعات جزاءات جنائية أد تفقو.  حقيقة الدخل الخاضع للضريبةإلى

 .التهرب من الضريبة عن طريق تقديم تصاريح غير صحيحة
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ضريبة تتميّز هذه الطريقة بتحقيق العدالة الضريبية، فهي من جهة تعمل على تقدير المادة الخاضعة للو     
ومن جهة أخرى  ،ع الدخل الحقيقي للمكلف بالضريبةربط الضريبة يتناسب م نّتقديراً منضبطاً، ومن ثم فإ

 .الدخوليمكن مراعاة الظروف الشخصية للمكلف بالضريبة، فتزداد الحصيلة الضريبية بنفس زيادة 

ئب في شؤون المكلّفين بالضريبة نتقادات التي وجهت لهذه الطريقة تداخل إدارة الضراومن الا    
يبية على جانب صحة عناصر التصريح، كما أنها تتطلب إدارة ضركد من والإطلاع على أسرارهم حتى تتأ

على المكلفين حتى لا يتمكنوا من أن يتهربوا من دفع الضريبة الوعي لتشديد الرقابة كبير من الكفاءة و
نّ هذه الطريقة تمثّل أفضل الطرق لتقدير المادة الخاضعة للضريبة، وقد تبنّتها العديد وبالرغم من ذلك، فإ

 .تشريعات الضريبية من ال

 :الغيرتصريح  . ب

 .دارة الضرائبلف بالضريبة بتقديم التصريح إلى إيلتزم شخص آخر غير المكبموجب هذه الطريقة       

أن يكون : شخص الغير ومثال ذلكة وويشترط أن تكون علاقة قانونية تربط بين المكلّف بالضريب     
للمكلف بالضريبة بمبالغ تعد ضمن الدخل الخاضع للضريبة، كصاحب العمل الذي يقدّم  الغير مديناً

 ، عنده و الخاضعة للضريبة على الأجور والمرتباتتصريحاً إلى إدارة الضرائب بالمبالغ المستحقة لديه للعاملين
ه تعرف هذها العامل ولفائدة إدارة الضرائب قبل أن يحصل عليجمعها غ ووغالبا ما يتم اقتطاع هذه المبال

 .الطريقة بالاقتطاع عند المنبع

د المادة الخاضعة للضريبة، خاصة أنّ الغير ليس ا هو واضح أن هذه الطريقة تعد أكثر ملاءمة لتحديومّم     
خفاء مقدار الدخل أو التهرب من الضريبة، بل العكس هو الصحيح، فصاحب العمل له مصلحة في إ

في حالة  مطابق للواقع لتجنب الجزاءات التي يمكن أن تقع عليهتصريح صحيح و مجبراً على تقديم  يكون
المخالفة، بالإضافة إلى أن مبلغ الضريبة يخصم من وعائه الضريبي باعتباره أحد بنود التكاليف الواجبة 

 .الخصم من الدخل الإجمالي

فالضريبة على نواتج القيم المنقولة والضريبة  يد وعاء الكثير من الضرائب،دوتطبق هذه الطريقة بشأن تح     
 العلاقة بين المالك في)على فوائد الديون والتأمينات والضريبة على دخل كراء الملكية  العقارية المبنية وغير المبنية 
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ما مميّزات هذه الطريقة فقد أخذت بها العديد من التشريعات الضريبية المختلفة لضمان تقدير أ ،(والمستأجر
 .لمادة الخاضعة للضريبةا

 :التقدير بواسطة الإدارة الضريبية.8

يخول القانون لإدارة الضرائب حق تقدير المادة الخاضعة للضريبة دون أن تتقيّد بقؤائن أو مظاهر معيّنة و       
 .محدّدة،ولذا تسمى هذه الطريقة بالتقدير أو التفتيش الإداري

ومن . اللجوء إلى كافة الأدلة للوصول إلى تحديد سليم لوعاء الضريبة ويكون للإدارة حرية واسعة في        
وعادة ما تلجأ إدارة الضرائب إلى  ،المكلف بالضريبة أو فحص دفاتره وسجلاته المحاسبيةهذه الأدلة مناقشة 

ا كان كلف بالضريبة أو امتناعه عن تقديم التصريح الضريبي أو إذالم لفطريقة التقدير المباشر في حالة تخ
 .التصريح غير مطابق للواقع أو ينطوي على خطأ أو غش

ومن تبرير عدم تمكنه من تقديم  ، صحة التقدير وفقا لقواعد محددةعطى القانون للمكلف بالضريبة فيوقد أ     
 .التصريح

 طرق تحصيل الضريبة : المطلب الثالث

 1:يتم تحصيل الضريبة بعدة طرق أهمها

دارة الضريبية من تلقاء نفسه دون مطالبة الإدارة له بأدائها يلتزم المكلّف بها بدفعها إلى الإالأصل العام، أن  .2
 .وهذه الطريقة تعد أكثر شيوعا، وتسمى بطريقة التوريد المباشر .في محل إقامته

ه تسري هذستثناء من الأصل العام، و، ويعدّ ذلك اة بمعرفة شخص آخر غير المكلف بهاقد يتم دفع الضريب .8
الطريقة بصورة عامة في الضرائب غير المباشر، إن كان من المتصور تطبيقها بشأن عدد محدود من الضرائب 

غير المكلف الفعلي بدفع مبلغ ( المكلف القانوني) ومضمونها أن يكلّف المشرّع شخصاً آخر المباشرة،
 .الفعلي الضريبة إلى الخزينة العامة، على أن يقوم بتحصيلها فيما يعد من المكلف

  (بالحجز عند المنبع) تسمى ، بالنسبة للضرائب على الدخل وويلجأ المشرع إلى هذه الطريقة      
«retenue a la source »  الذي يدفع الدخل إلى ( المكلف القانوني)ومقتضاها أن يقوم رب العمل

                                                           
 .222سابق، صالرجع المسعيد علي العبيدي،    1
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دخلًا صافيا خالياً من  بحيث يستلم المكلف الفعلي المكلف  بخصم قيمة الضريبة من الدخل قبل توزيعه،
 .ليس عند استلامهيتم عند تولد الدخل وي أن تحصيل الضريبة أ.الضريبة

الضريبة على إيرادات و( الأجور والمرتبات والمهايا) على ضرائب كسب العمل  وتطبق هذه الضريبة عادة     
 .القيم المنقولة

كره، فالضريبة الاستهلاك، كما سلف ذا بالنسبة للضرائب على الإنتاج وهكذلك قد يلجأ المشرع إلي      
بدوره من المستهلك عن طريق رفع ثمن السلعة  التاجر أو المستورد الذي يقوم بتحصيلهاتحصل على المنتج و

 .بمقدار الضريبة

ونية، ررات القانالدمغة، فيتم تحصيلها عن طريق وضع طوابع الدمغة على المحوأخيرا بالنسبة لضرائب     
بائعوها بتوريد حصيلتها إلى مصلحة  ميقوالمكلف بنفسه بهذه العملية، حيث يقوم بدفع هذه الطوابع و

 .الضرائب

غني عن البيان عدم جواز إجراء المقاصة بالنسبة لدين الضريبة مع أي دين للمكلف عن الحكونمة، و       
لذلك فإن من الأصلح أن يكون لسيادية التي تمس كيان الدولة، واويرجع ذلك إلى أنّ الضريبة تعد من الموارد 

الأفراد، بالغضافة إلى أنّ مصلحة الدولة التي يمكن أن تنشأ بين الدولة و لها كيان خاص بعيدا عن العلاقات
وأخيراً فإنّ  ،نفقاتها العامةتها وتقتضي حصولها على كافة الإيرادات المقررة في الميزانية لتتمكن من الوفاء بالتزاما

 .الدولةار المراكز المالية من المكلّفين ومعقّدة مما يؤدي إلى عدم استقرالمقاصة يستلزم إجراءات طويلة و إجراء

بميعاد التحصيل، فإن القانون يحدد ميعاداً لتحصيل كل ضريبة مراعيا في ذلك مصلحة الخزانة وفيما يتعلق     
 .إمكانية تقسيط مبلغ الضريبةمن جهة أخرى، من حيث الملاءمة و العامة، من جهة ومصلحة المكلفين،

فبالنسبة للضرائب المباشرة، يحدد المشرع لها فترة معيّنة من السنة تحصّل فيها، كما هو الحال بالنسبة        
الأولى من شهر الثلاثة لأالضريبة العامة على الإيراد، حيث يحصل في اعلى أرباح المهن غير التجارية و للضرائب

السنة الميلادية عن إيرادات السنة السابقة، أما الضريبة على المرتبات والأجور فهي تحصّل مرة واحدة خلال 
 .الأشهر الثلاثة الثانية لانتهاء السنة المالية للمكلف

 .وليس لها وقت محدد أما بالنسبة للضرائب غير المباشرة فإن حصيلتها توزع على مدار العام،     
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 :فصللصة اخلا

نستنتج من خلال دراستنا للفصل الثاني أنّ الإيرادات الضريبية لها أهمية في تحدي مصادر الإيرادات         
 .الخزينة العامةالعامة والمتمثلة في أملاك الدولة والضرائب والرسوم وهي مهمة بالنسبة لتمويل 

 .وعاء الضريبة وكذلك طرق تقدير المادة الخاضعة للضريبة ونأخذ بعين الاعتبار تحديد       

وحيث تستعمل الإيرادات العامة من أجل تغطية نفقاتها العامة وتنتج الإيرادات من الضرائب غير المباشرة      
 .و يتم تحصيل الإيرادات الضريبية من طرف وزارة المالية

 

  

  

      

   

 

 

       

 

  



 

دراسة حالة :لثالفصل الثا

واري ـــز الجـــــــــــلمركتطبيقية ل

امـــــللضرائب بعين بس  
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 :تمهيد

اتها بعد الانتهاء من الشق النظري للبحث الذي تناولنا فيه التطرق إلى مختلف جوانب الرقابة الجبائية وآلي     
 .طرق تحصيلهاوكذلك الإيرادات الضريبية و

لذا كان لا بد من ربط الجانب النظري  ،همة في تحصيل الإيرادات الضريبيةباعتبار الرقابة الجبائية أداة م    
طبيقي للقيام بدراسة ميدانية بالمركز الجواري للضرائب بعين بسام التابعة لمديرية الضرائب بالبويرة  تبالجانب ال

 .وتسليط الضوء لكل متطلبات البحث

 :كما تم تقسيم الفصل إلى ثلاث مباحث كالتالي

 .بتقديم عام لمديرية الضرائ: المبحث الأول

 .آليات التحصيل الضريبي: المبحث الثاني

 .للمركز الجواري للضرائب بعين بسام–دراسة حالة ميدانية : المبحث الثالث
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 .تقديم عام لمديرية الضرائب: المبحث الأول

تقديم المؤسسة التي وقع عليها محور الدراسة وهي المركز الجواري للضرائب بعين بنقوم في هذا المبحث     
 .الهيكل التنظيمي لهاتطرق إلى تعريفها وأهم أقسامها وبسام التابعة للمديرية الولائية للضرائب بالبويرة، التي سن

 .المركز الجواري للضرائبة تاريةية عن مديرية الضرائب ولمح: المطلب الأول

رفق العام تكتسب خصصية إدارة الضرائب هي الهيئات العمومية التي لها طابع الم: ف مديرية الضرائبتعري .1
ذات مهام ووظائف سيادية متمثلة في العمل الجبائي وهي تحديد الوعاء الضريبي وحساب الضريبة معنوية و

هي قانون الضرائب المباخرة، وتحصيلها والرقابة على التصريحات وفق القوانين الجبائية السارية المفعول و
قانون الضرائب غير المباخرة، وقانون الطابع، قانون التسجيل، وقانون الرسم على حجم المعلومات وقانون 

 .الإجراءات الجبائية
كانت مفتشية عين بسام تعتبر فرع من مفتشية  11/11/1891قبل : تعريف المركز الجواري للضرائب .2

مفتشية بئر غبالو ومفتشية عين بسام، : انقسمت المفتشية إلى قسمين 11/11/1891وبعد  البويرة،
، وغير اص إلى مفتشيات الضرائب المباخرةكانت المفتشيات على المستوى الوطني مقسمة  حسب الاختص

فهو ما  الإدارة الجبائيةل أثّرت سلبا على كل من المكلف ون هذا التقسيم خلق عدّة مشاكأالمباخرة، غير 
 11جعل وزارة المالية تتصذ قرار يقضي على توحيد المفتشيات ابتداءاً من المرسوم التنفيذي الصادر في 

يات الضريبية على المكمل لقانون إنشاء المفتشالمغير و 1881ديسمبر  18الموافق لــ 1221رمضان 
 .مستوى البلديات

اري للضرائب بعين بسام والذي يطبق النظام مركز جو تم تغيير هذه المفتشيات إلى 21/11/2111وفي 
 :مراكز جوارية للضرائب وهي 1تملك مديرية الضرائب للبويرة الحقيقي و

 المركز الجواري للضرائب بعين بسام. 
 المركز الجواري للضرائب بالأخضرية. 
 المركز الجواري للضرائب بسور الغزلان. 
 المركز الجواري للضرائب بمشدالة. 
 المركز الجواري للضرائب ببئر غبالو. 
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ابعين لمديرية كبريات المؤسسات ويقوم المركز الجواري للضرائب بتسيير المكلفين بالضريبة غير الت     
اري للضرائب هو مركز ذو اختصاص إنّ المركز الجو مركز الضرائب، إذ يعتبر المحور الجبائي الوحيد لهم،و
 .ضريبة التابعين لإتمام واجباتهم الجبائيةبنية موحدة يسمح للمكلفين بالو

 .مهام وأقسام المركز الجواري للضرائب: المطلب الثاني

 :المركز الجواري للضرائب هو المكلف بما يلي    

 .تسيير المؤسسات الفردية الخاضعة للنظام الجزافي 
 .تسيير المستثمرات الفلاحية 
كذا لإجمالي أو على الذمة المالية وبرسم الضريبة المفروضة على الدخل ا تسيير الأخصاص الطبيعيين 

 .غير المبنيةلى ممتلكاتهم العقارية المبنية والرسوم المفروضة ع
الجمعيات أو أي تنظيم آخر برسم الضرائب أو ع الإداري وتسيير المؤسسات العمومية ذات الطاب 

 .عة، أو أي جزء من نشاطهم الخاضع للرسموالرواتب المدفو جورالرسوم المفروضة على الأ
تسيير المؤسسات  التابعة  لمديرية كبريات المؤسسات أو مراكز الضرائب برسم الضرائب أو الرسوم  

 .غير المتكفل بها من قبل الهياكل الجبائية التي تخضع لها
 .تسيير الملفات الجبائية للمكلف بالضريبة التابعين لاختصاصهاتمسك و 
 .تصادق عليهاتصدر الجداول وقوائم التحصيل وخهادات الإلغاء أو التصفيض وتعاينها و 
 .الأتاوىفل بالجداول وسندات الإيرادات وتحصيل الضرائب والحقوق والرسوم وتتك 
 .القبض واستصراج  النقودادية للدفع وتنفيذ العمليات الم 
 .تمركز تسليم القيمتضبط الكتابات و 
 .تستغلهاالجبائية وتجمعها و تبحث عن المعلومات 
 .تنظم التدخلاتتراقب التصريحات و 
 .تعالجهاتدرس الشكاوي و 
 .القضائيةتتابع المنازعات الإدارية و 
 .تدرس طلبات التصفيض الإداري 
 .تضمن مهمة استقبال وإعلام المكلفين بالضريبة 
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نشاء المؤسسات أو التصريح بكل تلك المتعلقة بإ بالوعاء لا سيما دارية المرتبطةتتكفل بالإجراءات الإ 
 .تعديل

 .تسييرهاتنظيم المواعيد و 
 .الآراء لصالح المكلفين بالضريبة التابعين لمجال اختصاص المراكز الجوارية للضرائبتنشر المعلومات و 

 .قباضة ومصلحتينللضرائب في ثلاث مصالح رئيسية و يتكون المركز الجواري   

 : تكلّف بــو: ية للتسييرالمصلحة الرئيس .1
كذا بالمراقبة الشكلية عاء من خلال إعداد فرض الضرائب وتسيير الوإحصاء الممتلكات والنشاطات و 

 .للتصريحات
ته وكيلا مفوضا سندات الإيرادات وتقديمها لرئيس المركز للموافقة عليها بصفالمصادقة على الجداول و 

 .للمدير الولائي للضرائب
 .برامج المكلفين بالضريبة في مختلف المراقبات إعداد اقتراحات 

 :تعمل على تسيير

 :تكلّف بــو: ة النشاطات التجارية والحرفيةمصلحة جباي . أ
استلام التصريحات التي يحررها المكلفين بالضريبة المتابعون حسب نظام التكفل بالملفات الجبائية و 

 .ة بهاوكذا إعداد العقود المتّصل الضريبة الجزافية الوحيدة،
 .اقتراح ملفات المكلّفين بالضريبة للمراقبة على أساس المستنداتالمراقبة الشكلية للتصريحات و 
 : تكلّف بــو: مصلحة الجباية الزراعية . ب

للمزارعين والمربّين وكذا استقبال واستغلال التصريحات ومراقبتها  الشكلية  التكفّل بالملفات الجبائية 
 .المكلّفين بالضريبة للمراقبة على أساس المستنداتاقتراح تسجيل ملفات و

 :تكلّف بــو: الممتلكاتمصلحة جباية المداخيل و. ج

التكفّل بالملفات الجبائية للأخصاص الطبيعيين  بعنوان الضريبة على الدخل مقر السكن أو الضريبة على   -
بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي الممتلكات أو الأخصاص المعنويين الذين يمارسون نشاطات غير ربحية 

 (.أجور أو أي جزء من نشاطاتهم يمكن فرض ضريبة عليه)
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اقتراح التسجيل، حسب الحالة في برنامج المراقبة على أساس المستندات أو المراقبة الشكلية للتصريحات و -
 .المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية الشاملة 

 :وتكلّف بــ :مصلحة الجباية العقارية. د

استغلال تصريحات الأخصاص بعنوان الضرائب أو الرسوم المفروضة على التكفل بالملفات الجبائية و -
 .الممتلكات العقارية

اقتراح تسجيل ملفات المكلّفين بالضريبة لبرنامج المراقبة على أساس المستندات المراقبة الشكلية للتصريحات و -
 .أو على أساس المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية الشاملة

 :وتكلّف بضمان: المصلحة الرئيسية للمراقبة والبحث. 2

 في محيط المركز تشكيل ومسك فهارس المصادر المحلية للمعلومات وبطاقات المكلفين بالضريبة المقيمين 
 .الجواري للضرائب والممتلكات العقارية المتواجد فيه

متابعة تنفيذ برامج المراقبة على أساس مستندات التصريحات والبحث عن المادة الخاضعة للضريبة و  
 .تقييم نشاطات المصالح المعنية

 :تعمل على تسيير

 : وتكلّف بــ: مصلحة البطاقات والمقارنات . أ
التحصيل الضريبي تي تخص الوعاء والمراقبة ولمعطيات ومختلف البطاقات الممسوكة والتشكيل قاعدة ا 

 .وتسييرها
متابعة استعمال المعلومات المستردة وإعداد الوضعيات الإحصائية الدورية وكذا تقييم نشاطات  

 .المصلحة، لا سيما التي ترتبط مع مؤخرات التسيير
 : وتكلّف بــ:  مصلحة البحث والتدخلات التي تعمل في خكل فرق . ب

 .تسيير فهرس مصادر المعلومات  التي تخص وعاء الضريبة مع مراقبة الضريبة و تحصيلهاتشكيل و 
 .اقتراح تسجيل أخصاص طبيعيين في برامج مراقبة المداخيل 
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 :و تكّلف بــ: مصلحة المراقبة. ج

 .أو إعفائية موجهة للمركز الجواري للضرائب نزاعيةالالطعون  دراسة كل -

 .مر بالصرف لقرارات الإلغاء أو التصفيض المقررةالتكفل بإجراء التبليغ والأ -

 .متابعة القضايا النزاعية المقدمة أمام الهيئات القضائية -

 :وتعمل على تسيير

 :وتكلّف بــ: مصلحة الاحتياجات . أ
 .الرسوم المتنازع عليهاالحقوق والضرائب ولمتعلقة بوعاء دراسة الطعون المسبقة ا 
دراسة الطعون المسبقة التي تهدف إلى الاحتياج على أعمال الملاحقات أو الإجراءات المتّصلة بها أو إلى  

 .المطالبة بأخياء تم حجزها
 :وتكلّف بــ: المنازعات القضائيةمصلحة لجان الطعن و . ب

خرة والرسم على القيمة المضافة ولجان للضرائب المبادراسة  الطعون الخاضعة لاختصاص لجان طعن  
 .عفائيالطعن الإ

متابعة الطعون والشكاوي التي تقدّم أمام الهيئات القضائية وذلك بالاتصال مع المصلحة المعنية في  
 .المديرية الولائية للضرائب

وتكلّف  :للضرائب مصلحة التبليغ والأمر بالصرف في حدود الاختصاص القانوني للمركز الجواري. ج
 :ــب

 .تبليغ القرارات المتّصذة في مجال مختلف الطعون إلى المكلّفين بالضريبة وإلى المصالح المعينة للتكفل بها -

 :وتكلّف بــ: القباضة. 2

التكفّل بالتسديدات التي يقوم بها المكلفون بالضريبة بعنوان المدفوعات التلقائية التي تمت أو بعنوان  
 .كذا متابعة وضعيتهم في مجال التحصيلعامة أو فردية أصدرت في حقّهم و جداول

المتعلقة بالتحصيل  ءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريين المفعول وتنفيذ الإجرا 
 .الجبري للضريبة
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 .بةالمعدة إلى مجلس المحاسالعامة و تقديم حسابات التسيير  مسك محاسبة مطابقة لقواعد المحاسبة 

 :تعمل على تسيير

 .مصلحة الصندوق . أ
 .مصلحة المحاسبة  . ب

 .مصلحة المتابعات. ج

 .عات في خكل فرقصلحة المبيتنظم م

 : وتكلّف بــ: مصلحة الاستقبال والإعلام. 1

 .تنظيم استقبال المكلّفين بالضريبة وإعلامهم -

 .لتابعين للمركز الجواري للضرائبنشر المعلومات حول الحقوق والواجبات الجبائية للمكلفين بالضريبة ا -

 :و تكلّف بــ: علام الآلي والوسائلمصلحة الإ. 1

 .تأمينات، وكذا تسيير التأهيلات ورخص الدخول الموافقة لهاالاستغلال التطبيقات المعلوماتية و -

 .إحصاء حاجيات المصالح من عتاد و لوازم أخرى و كذا التكفّل بصيانة التجهيزات -

  .من المحلاتعلى المهام المرتبطة بالنظافة وأ الإسراف -
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 الهيكل التنظيمي للمركز الجواري للضرائب : المطلب الثالث

 :يتمثل الهيكل التنظيمي للمركز الجواري للضرائب فيما يلي     

 

 

 

 

 

 .ةمن وثائق المؤسس: المصدر

 

 

 

 

 

 

 

مصلحة الاعلام الآلي و 
 الوسائل

مصلحة الاستقبال و  رئيس المركز الجواري
 الإعلام

 م الرئيسية للتسيير

 م الجبائية للنشاطات التجارية و الحرفية

 م النشاطات الزراعية

 م الجبائية على المداخيل و الممتلكات

 م الرئيسية للمراقبة و المقارنات

 م البطاقات و المقارنات

خلاتدم البحث والت  

 مصلحة المتابعة

 مصلحة المحاسبة

 الصندوق

 القباضة

و الأمر  م التبليغ
 بالصرف

 م لجان الطعن والنزاعات القضائية

 م الاحتجاجات

 م الرئيسية للمنازعات

 مصلحة المراقبة

 
 م الجبائية على العقارات
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 آلية تحصيل الضريبة: المبحث الثاني

قبل التحدث عن سير آليات تحصيل الضريبة لا بد أن يكون الملف على استعداد وقابلية للدفع كي تكون      
نين التي تسيّر القواوجود نشاط تجاري يةضعه للضريبة وذلك بامتثاله للقواعد وكذلك لا بد أن يصرّح ب

 .تتولى مفتشية الضرائب هذه المهاممجالات الضريبة و

 وين الملفتك: المطلب الأول

يكون الأخصاص مهما كانت صفتهم طبيعيين أو معنويين بتكوين ملف جبائي يودع لدى مفتشية الضرائب    
 :التابعة للمنطقة التي سوف يزاولون بها نشاطاتهم و يتضمن الملف ما يلي

 .صليةخهادة الميلاد الأ 
 .خهادة الإقامة 
 .الكراء أو الملكيةعقد نسصة من  
 .الجبائيةطلب خطي للوضعية  
 .تقرير المحضر القضائي 

  (:المؤسسات)بالنسبة للأخصاص المعنويين 
 .خراؤهخهادة الميلاد الأصلية للمسير و 
 .هيكل المؤسسة 
 .عقود الكراء أو الملكية 
 .خهادة الإقامة للمسيّر و خركائه 
 .طلب خطي للوضعية الجبائي 
 .تقرير المحضر القضائي 

إذا بدأ المكلف نشاط تجاري دون التصريح بالوجود لمدة خهر فتمتلك مصالح مفتشيات الضرائب  :ملاحظة
 .الحرية في تحديد مبلغ الغرامة المالية حتى تحديد سنوات النشاط
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 .إخضاع المكلف لنظام جبائي معين: المطلب الثاني

النظام الجزافي، يتم اختيار النظام الحقيقي وهناك نوعين من الأنظمة الجبائية في الجزائر، وهما النظام       
المناسب للمكلف حسب طبيعة النشاطات التي يمارسها إذا كان المكلف عبارة عن خصص معنوي أو مستورد 

خضاع أو بائع جملة فإنه يةضع تلقائيا للنظام الحقيقي، أما بالنسبة للنشاطات الأخرى فيكون تجديد نظام الإ
 :الذي يكون وفقا لطبيعة النشاط كما لي حسب رقم الاعمال المحقق

 :عمال المحققإذا تعدى رقم الأ: النشاط التجاري .1

 .في حالة عدم تحقيق ذلك الرقم سوف يةضع للنظام الجزافيالمكلف سوف يةضع للنظام الحقيق وفإنّ 

 : ذا تعدى رقم الأعمال المحققإ: النشاط الصناعي .2

إذا أدنى من ذلك سيصضع مباخرة للنظام الجزافي كي يتم تسجيل أما  ،سوف يفرض عليه النظام الحقيقي   
 : يكون على النحو التاليم مفتشية الضرائب ببعض الخطوات والمكلف في النظام الجزافي تقو

  تقوم المفتشية بإرسال وثيقة سنوية للمكلف تسمىG12 إعادتها قبل حيث يقوم المكلف بملئها و
باقتراح  G08عمال، بعدها تقوم المفتشية بإرسال وثيقة أخرى من السنة التي تحقق رقم الأ 11/12

 .رقم الأعمال له

في نفس الوثيقة يمكن للمفتشية أن تقوم مال المقترح يقوم بتبرير الرفض ووفي حالة رفض المكلف لرقم الأع
المفتشية  بتصفيض رقم الأعمال الخاضع ، إذا اقتنعت بالتبريرات المقدمة من طرف المكلف في الاخير تقوم

 :نهائية تبين خضوع المكلف للنظام الجزافي وتقوم بنسصها في أربعة نسخ C09بإرسال وثيقة أخرى تسمى 

 .ولى يتم إدراجه في الملفالنسصة الأ 
 .النسصة الثانية إلى قباضة الضرائب 
 .النسصة الثالثة ترسل إلى المكلّف 
 .النسصة الرابعة ترسل إلى المديرية العامة للضرائب 

 .و يبقى المكلف تحت هذا النظام مدة سنتين قابل للتجديد إما بنسبة مرتفعة أو منصفضة
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 هذا النظام يتطلب ل المحقق، وأما النظام الحقيقي فهو يتعامل مع نسب متغيرة حسب تغير رقم الأعما
نظرا لأهمية المبالغ المالية المتغيرة الخاضعة للنظام الجبائي،  عملا ميدانيا أكثر أهمية من النظام الجزافي،

 متغيّرتي يكون لها رقم الأعمال مرتفع وكالمؤسسات الكبيرة ال

 :ولكل من النظامين مزايا وعيوب

 :النظام الحقيقي

 :تتميّز مزايا هذا النظام في    

 .ربح  الزبائن 
 .TVAاسترجاع مجموع الرسم على القيمة المضافة  
 .إمكانية التعامل مع المؤسسات الكبيرة 

 

 :أما عيوبه

 .يفرض على المكلف مسك محاسبة منظمة 
 .الدفع يكون خهريا 
 .صعوبة تقدير رقم الأعمال الحقيقي 

 : النظام الجافي

 :ة التاليةالعبار لهذا النظام مزايا يمكن تحديدها في   

 .فصلياالدفع يكون ض على المكلف مسك محاسبة منظمة ولا يفر 

 :أما عيوبه

 .عمال مفتوح إداريا بالتنسيق مع المكلفرقم الأ 
 .حيان لا يطابق رقم الأعمال المحققفي مجمل الأ 
 .ربح الزبائن 
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 .مجموع الرسم على القيمة المضافة غير مسترجع 

 .تحصيل الضرائببالدفع و تحضير إخعار: المطلب الثالث

بعد حصوله على هذا يكون  ه إلى القباضة،بتحصيل وإرسال الإخعار بالدفع ثم يقوم بالتوج تقوم المفتشية    
 .IBSالضريبة على أرباح الشركات الإجماليو IRGيةص الضريبة على الدخلسنويا و

  الإخعار الخاص بالـIBSوIRG: 

من السنة الموالية التي يتم فيها تحقيق الدخل من  خعار سنويا في خهر جانفيذا الإتقوم المفتشية بإرسال ه      
السنة التي تتم فيها تحقيق  11/12وإعادتها قبل  G01طرف المكلف الذي يقوم بملأ هذه الوثيقة التي تسمى

 .الدخل

إذا كان التأخر بشهر %  11وإذا تأخر المكلف عن التمديد في الأجل القانوني نفرض عليها غرامة قدرها     
 .بعد الشهر الأول و مهما طالت مدّة التأخر% 21يصل مبلغ الغرامة إلى حد أقصى  يمكن أن

 Promotriceوبعد إيداعها من طرف المكلف تقوم المفتشية بنقل المعلومات إلى وثيقة أخرى تسمى    
المركز إلى  G01، تبعث الضريبة رقم الجبائي، مبلغ الدخل، الغرامة، العنوانمدون عليها الاسم واللقب وال

، ثم يقوم على بنقل المعلومات الموجودة عليه وحساب الضريبة على أرباح الشركات الميكانوغرافي الذي يقوم
 .وثيقة أخرى تسمى إخعار بالدفع

كون الملف قابل للتسديد فهذه العملية تحتوي على مراحل التي سبقت عملية التحصيل وبعد التطرق لل     
 .يل بالتفصيلآليات تحدد سير عملية التحص

الصندوق عند وصول الإخعار بالدفع نتيجة المكلف إلى قباضة الضرائب وتقوم بتقديم هذا الإخعار إلى أمين     
 .ين يكون مبلغ الضريبة بمصتلف طلرق الدفع التي يمكن للمكلف الدفع بهاالموجود في مصلحة الدفع أ

" وصل الاستلام"الصندوق بتحرير وثيقة تسمى مقابل عملية دفع مبلغ الضريبة يقوم أمين : الدفع نقدا .1
QUITTANCE تتضمن هذه تكون مختومة بطابع القباضة والتي تثبت الدفع المالي للمكلف وو

 :الوثيقة البيانات التالية
 .الرقم الجبائي 
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 .مبلغ الغرامة 
 .نوع الضريبة المدفوعة 

 .H1مصدر هذا الوصل هو كتاب يتعامل به أمين الصندوق يسمى

 عن طريق الشيك أو صك بريدي الدفع .2

عندما تكون طريقة الدفع بشيك بنكي بمبلغ الضريبة يقوم أمين الصندوق بتحرير وصل الاستلام، يثبت       
استلام أمين الصندوق لمبلغ الضريبة، هذا الوصل يكون مختوم بطابع القباضة ويأخذ الوصل من كتاب يتعامل 

، ثم يقوم بإرسال (H2)تسديدهم عن طريق خيك أو وصل بريدي  به أمين الصندوق مع المكلفين في حالة
 .ثم تقوم بتحويلها إلى البنك المركزي(H10)الشيكات إلى خزينة الولاية مرفقة بوثيقة تسمى 
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 .دراسة حالة ميدانية للمركز الجواري بعين بسام: المبحث الثالث

طرق الرقابة الجبائية المطبق من طرف المركز الجواري ميدانية لنتناول في دراستنا حالة ا سيأتي سمفي       
بعدها نقوم بعرض الإجراءات الردعية التي تقوم بها الإدارة الجبائية في حالة ضرائب وهي الرقابة على الوثائق ولل

ا بعرض بعدها قمنغير مطابق مع الأخغال المنجزة و جد رقم أعمال المصرح بهااكتشاف أن المكلف بالضريبة وُ
 .يلتهرب الجبائاجراءات الوقائية للحد من الغش وصعوبات الرقابة الجبائية واقتراح الإ

 المرحلة التحضيرية: المطلب الأول

تتمثل في جلب الملف الجبائي ل التي يقوم بها العون المراقب والإجراءات التحضيرية هي أولى المراح      
 .مراقبتهو

قصد  12/11/2112طلب اكتتاب التصريح بالوجود لدى مصلحة الضرائب بتاريخ  (ع.س)المكلف        
تحقيق المحاسبي تم إرسال طلب معلومات لخير لالبناء، بعد إدراج هذا الملف الأ ممارسة نشاط تجارة بالجملة لمواد

حين توصّلت مصلحة التي بقيت دون رد في  2112للمعني قصد تقديم الوثائق المحاسبية والميزانية السنوي لسنة 
: تقدربـ 2112الضرائب إلى الحصول على كشوفات مقبوضات محققة من طرف الخاضع لسنة 

 :دج تم من خلالها إرسال إخعار بالتسوية 9492821

 لاخيء: رقم الأعمال المصرّح به 
 دج9492821(:مقبوضات)رقم الأعمال المحقق 
 :الغرامات المترتبة عن هذه التسويةالحقوق و 

 لى النشاط المهنيالرسم ع:TAP 

 % x2   رقم الأعمال المحقق= الحقوق

 = 9492821x   2  =%141111دج 

 % x   1رقم الأعمال المحقق =  الغرامات

                 =9492821 x  1  = %228124 دج 
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 الرسم على القيمة المضافة:TVA 

 x 14%رقم الاعمال= الحقوق

 =9492821 x  14  = %1281111دج 

 % x  21الحقوق  = الغرامات

 =9492821 x  21  =%141241 دج 

 الضريبة على الدخل الإجماليIRG: 

 % 11 ـبعد تطبيق معدل هامش الربح الصافي يقدر ب

 :قاعدة الضريبة على الدخل الإجمالي 

 لاخيء: القاعدة المصرح بها

 دج 9492821: ةالقاعدة المعتمد

 (خاضع للنظام المبسط) حقوق الضريبة على الدخل الإجمالي 
 %. x 21القاعدة المعتمدة  

 =949281 x 21  =%141119دج 
 % x 21الحقوق = الغرامات 

 =141119 x 21  =%21812دج 
يداع طلب الحضور للنظام الحقيقي دج والمعني لم يقم بإ 11111111الأعمال لم يتجاوز بما أن رقم      
 IFMل إلى نظام الضريبة الجزافية الوحيدةيحوّ
أصبح  2111خلال سنة  لا خيء: قام بإيداع تصريح سنوي لرقم الأعمال بعبارة 2111وفي سنة      

 .نظام تصريحي
لتقديري وبرغم مختلف المراسلات يداع التصريح الخاص برقم الأعمال الم يقم هذا الأخير بإ       

قامت المصلحة   2111خلال سنة  المصلحة،دراجها إلى اودوا إالإعلانات المرسلة إليه لم يتم الرد عليها وعو
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بإجراء معاينة ميدانية بالتوجه إلى مكان ممارسة النشاط المصرح به من طرف هذا الأخير حسب العنوان 
المحل مغلق، تم تحرير محضر معاينة وان أي أثر لممارسة هذا النشاط والمدون على السجل التجاري  لم يجد الأع

شاط الممارس بالعنوان المصرح من خلال هذا تبيّن أن هذا التاجر وهمي، قامت بعد تواجد المعني وكذا الن
العمومية التي مختلف الهيئات الإدارية الخاصة والمصلحة بعدها بتدقيق البحث من خلال طلب المعلومات لدى 

ت التدليسية من الإدارة الجبائية بأن هذا الأخير يمارس النشاطايمكن لهذا التاجر التعامل معها وبعدها وصلت 
، قامت المصلحة بإرسال إخعار أنه يمارس عملية التهرب الجبائي خلال القيام بالفوترة لصالح الأخير أي

 .2111بالتسوية من خلالها بتسوية هذه الوضعية للمكلف لسنة 
 .دج11241111: حيث أنه بلغ رقم الأعمال المحقق     

 x 1%رقم الأعمال المحقق  =الحقوق المترتبة
=11241111  x  1%=2121449  دج 

 x 21% الحقوق = الغرامات
=2121449 x   21%=111822 

لم يتم الرد على هذا الإخعار بالتسوية وعاودوا إدراجه إلى المصلحة بعد انقضاء المدة القانونية المقدرة      
ئي من أجل إدراج يوم من إرسال إخعارات قامت المصلحة بإرسال تقرير إلى مدير الضرائب الولا 11:بـ

 .هذا الأخير في السجل الوطني للمتهربين
 ديةيالإجراءات التمه: 

 :بعد الاطلاع على الهوية الجبائية للمكلف الجبائي كالتالي     

، خهادة الوجود، نسصة $خهادة الميلا)التصريحات التي تضمّنها الملف الجبائيفحص مختلف الوثائق و 
 .(الجبائية، عقد الكراء أو الملكية، خهادة الإقامةمن السجل التجاري، البطاقة 

التي تعتبر وثيقة تلصيصية و D29تصريحات المملوءة من طرف المفتشية الفحص وثيقة مراقبة  
 .المقدمة من طرف المكلفG50 للتصريحات خهرية
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 .الإيرادات الضريبية المحصلةاءات التحقيق في الملف الجبائي وإجر: المطلب الثاني

 :إجراءات التحقيق  في الملف الجبائي .1

التجاري بالجملة لمواد  بعد قيام العون المراقب بالإجراءات الجبائية للمكلف الجبائي تبيّن أن مسيّر النشاط      
 :البناء قدّم

 .لا خيء:  2112ميزانية  
 .لا خيء: 2112رقم الأعمال المصرح به في  
 .لا خيء: 2112بها في قاعدة الضريبة للدخل الإجمالي المصرح  
 .لا خيء: 2111رقم الأعمال لسنة  
 .لا خيء: 2111التصريحات السنوية لسنة  

لا : ه إلى مكان ممارسة النشاط المصرح به اتجقامت المصلحة بإجراء معاينة ميدانية بالا 2111خلال سنة       
 .المحل مغلقوجد أي أثر لممارسة هذا النشاط وي

 يبين أنه تاجر وهمي: كذا النشاط الممارسيوتواجد المعني  ر محضر معاينة بعدتحري 
قيام المصلحة بالتدقيق والبحث من خلال طلب مختلف المعلومات من مختلف الهيئات الإدارية الخاصة  

 .أنه يمارس نشاطات تدليسية من خلال القيام بالفوترة لصالح تجار آخرين: توصّله إلى: والعمومية
 .تبيّن أنه يمارس عملية تهرب جبائي: اء كشوفات للمشتريات المحققةبعد القيام بعملية إحص 
 .لم يتم الرد على هذا الإخعار بالتسوية: قيام المصلحة بإخعار بالتسوية 

 :الإيرادات الضريبية المحصلة .2

 :2111إلى سنة  2111المودعة لفترة  IRG:التصريحات الجبائية لـ: أولا

المنبع بلغت المبلغ المحصل بالنسبة لحاصل الضريبة على الدخل اإجمالي اقتطاع من  
 %.111دج جيث كانت نسبة التحصيل  194111.811.12

الكفالات المصدر بالنسبة لعوائد الديون والودائع و مبلغ الضرائب على الدخل الإجمالي اقتطاع من 
 %111دج، حيث كانت نسبة التحصيل  11.411.189.21بلغت 
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 ثحي دج 112.991.114.19مبلغ الضرائب على الدخل الإجمالي عن طريق الجداول بلغت  
 %.9 كانت نسبة التحصيل

دج حيث بلغت 21.248.291.18تجارية دخل الإجمالي على أرباح صناعية ومبلغ الضرائب على ال 
 %.111نسبة التحصيل 

نسبة دج و 11.119.191.82بلغت تجارية  مبلغ الضرائب على الدخل الإجمالي على أرباح غير 
 %.111التحصيل بلغت 

 11.99.218.494.11 :هي 2111-2111المحقق خلال سنوات ما بين  IRGومنه كان مبلغ       
 .دج

حسب طبيعة  IRGومن خلال الجدول التالي نبين عدد الخاضعين للضريبة على الدخل الإجمالي       
 (2111-2111)مفصلة حسب كل سنة للفترة ( الأجورالصناعة،والتجارة والرواتب و)شاطالن

 عدد الخاضعين للضريبة على الدخل الإجمالي(: 11)الجدول رقم 

 2111 2111 2112 2111 السنوات
 211 121 128 181 الصناعة و التجارة
 19 111 112 128 المهن غير التجارية

 188 111 114 182 الفلاحة
 1191 1111 1118 1181 إيجار العقارات المبنية و غير المبنية 

 41 112 21 21 رؤوس الأموال المنقولة
 114 112 218 241 الرواتب والأجور

 المركز الجواري للضرائب: المصدر 

 IRGالذي يعبّر عن عدد الخاضعين للضريبة عن الدخل الإجمالي( 11)نلاحظ من خلال الجدول رقم        
في إنخفاض في عدد  2111إلى سنة  2111بالنسبة لنشاط الصناعة والتجارة والمهن غير تجارية من سنة 

 .الخاضعين وهذا راجع إلى نقص الرقابة الجبائية على المكلفين
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ر، أما بالنسبة لنشاط الفلاحة وإيجار العقارات المبنية وغير المبنية ،رؤوس الاموال المنقولة والرواتب و الأجو     
في تزايد وهذا راجع لحسن سير   IRGكان عدد الخاضعين لـ 2111إلى سنة  2111نلاحظ أنه من سنة 

  .الرقابة الجبائية على هذه النشاطات

 :هي 2111إلى  2111عدد التصريحات الجبائية المودعة حسب كل سنة للفترة من    

 عدد التصريحات الجبائية(: 12)الجدول رقم 

 2111 2111 2112 2111 السنوات
 219 1129 1111 982 التصريحاتعدد 

 المركز الجواري للضرائب: المصدر

أنه في سنة  IRGلعدد التصريحات  الجبائية الخاصة بـ( 12)نلاحظ من خلال الجدول رقم    
بدأت في الانخفاض مقارنة بسنة  2111و 2111في سنة  2112كانت التصريحات أقل من  2111
2112. 

 :2111إلى  2111في الفترة الممتدة من  IBSالتصريحات الجبائية  :ثانيا

ضريبة على أرباح الشركات المقتطعة من المصدر  بلغت حيث كان مبلغ التحصيل الحاصل لل    
 %111دج و بلغت نسبة التحصيل 28.112.114.11

دج ونسبة 8.383.683.56أما بالنسبة لمبلغ الضريبة على أرباح الشركات عن طريق الجداول بلغ    
 %.1تحصيلها 

، الأخغال العمويةموزعين حسب نوع النشاط البناء و كما تطور عدد الخاضعين على أرباح الشركات      
 .2111إلى  -2111المؤسسات المالية المفصلة حسب كل سنة للفترة من التجارية، الخدمات البترولية و
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 IBSتطور عدد الخاضعين لـ  :(11)الجدول 

 2111 2111 2112 2111 طبيعة النشاط
 221 11 22 21 البناء والأخغال العمومية

 1 8 14 21 التجارية
 / 1 11 11 الخدمات 

 / / / / البترولية
  / / / البنوك والمؤسسات المالية

 .المركز الجواري للضرائب: المصدر

 2111زاد عن  2112حسب نشاط البناء و الأخغال العمومية في سنة  ibsإنّ تطور عدد الخاضعين ل     
لى إ 2111كانت في انخفاض،وبالنسبة للنشاطات التجارية من  2111إلى غاية  2112خاضعين ومن  2بـ 

ومن   IBSلم يتغير تطور الخاضعين لـ 2112إلى  2111، وبالنسبة لقطاع الخدمات من انخفضت 2111
 .نت في انخفاض مستمركا 2111إلى  2112سنة 

 :هي كالتالي 2111إلى  2111ن عدد التصريحات الجبائية الموزعة لفترة أكما 

 عدد التصريحات الجبائية(: 12)الجدول رقم

 2111 2111 2112 2111 السنوات
 91 44 12 12 عدد التصريحات

 المركز الجواري للضرائب: المصدر

في تزايد  2111إلى  2111من  IBSالجبائيالجبائية الخاصة بـنلاحظ من خلال الجدول أن عدد التصريحات 
 .مستمر

 2111-2111في الفترة الممتدة ما بين  IFMالتصريحات الجبائية لـ: ثالثا

دج وكانت نسبة التحصيل 11812.191.11بلغت  2111يدة لسنة بلغ المحصل للضريبة الجزافية الجالم     
12.% 
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 %12دج  ونسبة تحصيلها 19.141.181.11لغ تحصيل بلغت مب 2112أما بالنسبة لسنة  

 %12دج بنسبة 11.411.211.11بلغ مبلغ تحصيل  2111وفي سنة 

 %.11دج بنسبة  29.181.111.21كان مبلغ التحصيل  2111أما بالنسبة لسنة 

إلى  2111كل سنة لفترة من كما كانت عدد تصريحات الخاصة بالضريبة الجزافية الوحيد مفصلة حسب 
 :ذلك كما هو مبين في الجدول التاليو 2111

 IFMعدد التصريحات  :(11)الجدول رقم

 2111 2111 2112 2111 النشاط
 المبلغ المحصل عدد التصريحات المبلغ المحصل عدد التصريحات المبلغ المحصل عدد التصريحات المبلغ المحصل عدد التصريحات 

الأنشطة 
 %1التجارية

921 18.119.211 421 21.299.111 818 14.811.841 1214 21.112.112 
 

12 %
بالنسبة لتأدية 

الخدمات 
 والانتاج

112 11.191.191 121 11.812.911 118 12.949.111 191 21.921.112 

 22.111.111 2289 111.912.114 1119 18.211.111 1111 81.228.111 811 المجموع 

 .المركز الجواري للضرائب: المصدر

وفي  2112أكبر من  2111بالنسبة للأنشطة التجارية في سنة  IFMعدد التصريحات  نلاحظ أنّ        
 .2111وهي في تزايد إلى غاية  2111كانت أقل من  2112سنة 

مصرح في  811تقدر بـ 2111أما بالنسبة لتأدية الخدمات و الانتاج فهي في تزايد، حيث كانت في       
 .مصرح 2289أصبحت  2111

 الحلول المقترحة لتحسين الرقابة الجبائيةصعوبات الرقابة الجبائية و: ثالثب الالمطل

في هذا المطلب نقوم بعرض الصعوبات التي تعترض طريق الرقابة الجبائية من الصعوبات ولا تخلو أي مهنة      
 .قابة الجبائيةء الإجراءات الوقائية لتحسين الرومحاولة إعطا
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 الجبائيةصعوبات الرقابة : أولا

ارة الجبائية بتقديم المعلومات نقص الوعي الضريبي من طرف المكلف بالضريبة من خلال عدم تعاونه مع الإد 
 .التصريحات اللازمةو

عدم وجود إطارات مؤهلة للرقابة ،إضافة إلى قلة الرواتب و نقص الحوافز المادية من أجل تشجيعهم على  
 .بذل مجهودات أكثر

 .لبعض المكلفين بالضريبة وبالتالي يصعب معاينة الممتلكاتعدم وجود مقر ثابت  
اتساع رقعة الاقتصاد غير الرسمي وذلك بوجود  أنشطة التي تتم في الخفاء بعيدا عن أعين الحكومات وأيضا  

 .المعاملات التجارية بدون فواتير والتعامل نقداً بدون خيكات
دارة الجبائية من ضعف الإمكانيات و الوسائل التي نقص الإمكانيات و الوسائل المادية حيث تعاني الإ 

 تساعدهم في أداء وظائفهم
 .عدم التكامل و التنسيق بين الإدارة الجبائية و مختلف الإدارات بحجة السر المهني 

 الحلول المقترحة لتحسين الرقابة الجبائية: ثانيا

التطبيق من خلال التحسين حيث التنظيم ون الكفاءة سواء من توفير إدارة ضريبية تمتاز بدرجة عالية م يجب 
 البشريةالكمي لإمكانيتها المادية وعي والنو

بطريقة محكمة لا تترك للمكلف  إجراءات ضريبية على حوو سليم وتوفيرالحرص على صياغة قوانين و 
 .الاستفادة من بعض الثغرات التي يتضمنها التشريع الضريبي

الوسائل الفنية المستصدمة في الحقل ا الوقوف على أحد الأساليب ول لهتسهيل إجراءات العمل على حوو يكف 
 .الضريبي

 .منح تحفيزات لهمجلب الكفاءات وزيادة أجورهم وتأطير العمال و 
المنشورات أو وسائل الإعلام الإعلام المكتوبة كالصحف ونشر وتعميم ثقافة جبائية سواء بالاستعانة بوسائل  

ذلك للتقليص عديلات الخاصة بالنظام الجبائي والتكلف بمصتلف المستجدات وطلاع المالسمعية و البصرية، لإ
 .من التهرب الجبائي

 .هذا بالتنسيق فيما بينها بتبادل المعلوماتخلق تعاون بينها وبين الإدارات والهيئات المحلية الأخرى و 
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 الظروف الاقتصادية و يجب إدخال المرونة على قواعد القانون الضريبي حتى تتمكن من إحداث تجاوب بين 
 .طبيعة الضرائب الجديدة

تبادل المعلومات عن الممولين أو متعددة الأطراف تهتم بتنظيم وتوقيع اتفاقيات جبائية ما بين الدول الثنائية  
تحصيل يا وراء تحديد مراكزهم المالية ووهذا سع لهم نشاطات من الخارج،صلية أوم الأالذين يقيمون في بلدانه

 .منهمالضريبة 
 .تعميم التعامل بالفواتير 
طن وجعله يعي كل الوعي لمصتلف القيام بندوات تحسيسية من أجل تقريب الإدارة الجبائية من الموا 

 (.لخ...السكنات الاجتماعية، الصحة، المدارس) صلاحات الضريبية وهذا كونه خريك اجتماعيالإ
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 :خلاصة الفصل

مديرية الضرائب من أجل المحافظة على أموال  هم الأدوات والوسائل التي تقوم بهاالجبائية من أتُعد الرقابة        
الخزينة وزيادة مردودية الضرائب، لذا قمنا في هذا الفصل بدراسة حالة للمركز الجواري للضرائب بعين بسام، 

مصلحة الضرائب تقوم يبي ودراسة خصص قام بالتهرب الضرحيث تم التركيز على آليات التحصيل الضريبي و
 .بعملية التحقيق وفرض غرامات مالية تطبيقا للقانون

 اكتشاف الصعوبات التي تواجهها الإدارةتحقيق في الملف الجبائي للمكلف وومن هنا قمنا بإجراء ال      
لذا يمكن القول أنها تساهم بطريقة فعالة في زيادة  ،تحسين الرقابة الجبائيةالجبائية واقتراح حلول للوقاية و

 . التحصيل الضريبي
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التي في تحصيل الإيرادات الضريبية و  من خلال دراستنات للموضوع يتّضح لنات أنّ للرقاتبة الجباتئية دورا مهمات      
تعد الضريبة فريضة نقدية يخضع لهات كاتفة المكلفين سواء كاتنوا اشخاتص طبيعيين أو معنويين وكونهات من المصاتدر 

الإيرادات الضريبية في تحصيلهات وقد تطوّرت أهداف  الماتلية التي تلعب دوراً رياتدياًت في تنفيذ السياتسة الماتلية،
 .سياتسيةعية واجتمات ،لهات كأداة لتحقيق أهداف اقتصاتديةاستعماتو

مساتهمتهات في التنمية الاقتصاتدية يبقى الغش والتهرب الضريبي  باتلرغم من زياتدة حصيلة الضريبة وولكن         
ري على العاتلم من بين النقاتئص التي يعرفهات نظاتم الرقاتبة الجباتئية والذي زادت حدّته مع تفتح الاقتصاتد الجزائ

ّّي تل  الظاتهرةخطيرة التيثاتر سلبية وآالخاترجي لماتله من   . تعود من تف

و التحقق  منهات لأنهات مس باتلماتل العاتم أالجباتئية تبذل جهود معتبرة للحد ولقد حاتولت ومات زالت الإدارة      
ونية في يد الإدارة الجباتئية التي تسعى من نومنه فإنهات تكتسي الأداة القات وباتلتاتلي إلحاتق أضرار باتلخزينة العاتمة،

لمخاتلفاتت المسجلة اوالعمل على اكتّاتف الأخطاتء و في تأدية واجباتتهم الضريبية، ة المكلّفينإلى مراقبخلالهات 
عملت على تنظيمهات بوضع أجهزة كبيراً و اهتماتماتلذا أولت لهات السلطاتت المختصة بهدف تصحيحهات وتقويمهات و

 .خاتصة للقياتم بهات

ء مهاتمهم الرقاتبية كحق الجباتئية تيسيراً لأداالصلاحياتت لأعوان الرقاتبة كمات تم منح مجموع الحقوق و    
وباتلتاتلي منح جملة من الضماتناتت للمكلفين باتلضريبة تفاتديات لأي تعسف من قبل  استدراك الأخطاتء،الاطلاع و

 .ستعاتنة بمستّاتر من اختياترهمعلام المسبق باتلتحقيق و الإالإدارة الجباتئية كحق الإ

، فاتلرقاتبة العاتمة تتمثل في شكاتل منهات الرقاتبة العاتمة والرقاتبة المعمقةأة ن للرقاتبة الجباتئية أن تأخذ عدويمك     
بة فتتمثل في التحقيق أمات الرقات ،للضرائب وتتم على مستوى المركز الجوارية الّكلية والرقاتبة على الوثاتئق الرقاتب

 .التحقيق المعمق في الوضعية الجباتئية كون على مستوى مديرية الضرائبالمحاتسبي و

كفيل  عمل الرقاتبة الجباتئية إلا أنه غيرالأجهزة الموضوعة لتحسيس باتلرغم من كل هذه الإجراءات و      
في مدى قدرته على نّ فعاتلية نظم الرقاتبة الجباتئية يكمن أباتعتباتر المصوبة إليه و بتحقيق الفعاتلية في أداء المهاتم

 .اءات الكفيلة بتحسينهاتجريستدعي ضرورة اتخاتذ كل الوساتئل والإهذا مات تحقيق أهدافه و
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 :إختباتر الفرضياتت

 :الفرضية الأولى

ل المقترحة وذل  من خلال الحلو الرقاتبة الجباتئية لهات دور أساتسي في القضاتء على التهرب الجباتئي، .1
الّفاتفية والوضوح وهي غير ث انهات تتّصف الضريبة باتلعدالة والآلياتت التي تعتمد عليهات الإدارة حيو

 .معقّدة ممات يؤدي إلى زياتدة اكتساتب ثقة المكلّفين وهذا مات يؤدي إلى تحقيق التهرب الجباتئي

 :الفرضية الثاتنية

الّهرية ة عدم تطاتبق التصريحاتت السنوية وتخضع ملفاتت المكلفين باتلضريبة للرقاتبة على الوثاتئق في حاتل .2
فقد تم التوصل إلى صحة هذه الفرضية من  ،مصلحة الضرائب وماتت المتوفرة لدىللمكلفين مع المعل

 .التنظيمي للرقاتبة الجباتئيةالأول من خلال لإطاتر القاتنوني و خلال مات تطرقنات إليه  في الفصل

 : الفرضية الثاتلثة

ع للرقاتبة على صحة هذه يقوم المركز الجواري للضرائب بإعلام المكلف باتلضريبة أنّ ملفه سيخض .3
من خلال شرح مختلف الإجراءات التي تقوم بهات المفتّية قبل الّروع في عملية الرقاتبة  ذل الفرضية و
 .الجباتئية

 : نتاتئج الدراسة

 :من خلال مات تم التطرق إليه من خلال نظرياًت وتطبيقياًت هذه الدراسة نستنج مات يلي     

 النتاتئج النظرية : 
وال أداة فعاتلة للمساتهمة في التنمية الاقتصاتدية للدولة وهذا من خلال المحاتفظة على أم إنّ الرقاتبة الجباتئية .1

 .جراءات التي تقوم بهات الرقاتبة الجباتئية، من خلال الإالخزينة العاتمة
الإمكاتنياتت  الغش الضريبي حيث يجب توفيرية دور هاتم في الكّف عن التهرب وتلعب الرقاتبة الجباتئ .2

 .فعاتليتهات ممات يضمن تقديم تصريحاتت صحيحةات لتحسين هحداثالماتدية والبرية واست
 .فعاتلية الرقاتبة الجباتئية تتوقف على فعاتلية النظاتم الجباتئي المطبق .3
 .تعتبر الضريبة وسيلة فعاتلة لتحقيق التنمية المحلية .4
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ويتم ذل  وفق طرق  تتم عملية التحصيل الضريبي من طرف أشخاتص مؤهلين مخولة قاتنونات بذل ، .5
 .وإجراءات تحددهات الإدارة الضريبية

إعاتدة النظر في إجراءات الرقاتبة الجباتئية على النحو الذي يجعلهات بسيطة ومرنة ليسهل استعاتبهات وفهمهات  .6
 من طرف المكلف باتلضريبة

ترداد مباتلغ هاتمة اسالكّف عن مواطن التهرب الضريبي ويمكن أن تؤدي الرقاتبة الجباتئية دوراً هاتمات في  .7
البّرية لدعم لتحقيق الفعاتلية المطلوبة والإمكاتنياتت الماتدية وتات  للكثير من ايحنّ هذا ألا إدولة،لخزينة ال
 .اللازمة

دراتهات على ن ترفع من قأمن مردودية ضرائبهات أو باتلأحرى  إنّ الإدارة الجباتئية لا تستطيع أن ترفع .8
ل في التحصيل الضريبي قد ، فاتلمّكتواجه مجموعة العراقيل والصعوباتتن أالتحصيل الضريبي دون 

 .يتسبب فيه الطرفاتن الإدارة الجباتئية و المكلّفين باتلضريبة من جهة أخرى
 النتاتئج التطبيقية: 
دارة الضريبية على تبسيط الإجراءات المتّبعة من طرف المكلف إيجاتبات في التحصيل يجب أن تعمل الإ .1

 .الضريبي
نويات أن ترفع من مردودية عملهم المقدمة لأعوان الإدارة الضريبية سواء ماتديات أو مع يمكن للتحفيزات .2

 .هذا مات يبعدهم عن كل تأثير خاترجي قد يخل باتستقلاليتهم و تحيّزهم تجاته الممولينو
إنّ تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية و المكلّفين باتلضريبة من الإجراءات الهاتمة الواجب اتخاتذهات  .3

 .ليل من ظاتهرة التهرب والغش الضريبي،وهو تحقيق الإدارة الضريبية لأهدافهات المسطرةللتق
تطوير الإدارة الضريبية من خلال إجراء دورات تكوينية للعماتل من اجل التحسين والزياتدة في قدراتهم  .4

 المهنية
 .طنية او دوليةالهيئاتت من اجل تباتدل المعلوماتت سواء كاتنت ويع التنسيق بين مختلف الإدارات وتّج .5
وضع نظاتم رقاتبة إلكتروني فعاتل يمتاتز بدقة  وسرعة اكتّاتف االمخاتلفاتت المرتكبة مع تقرير عقوباتت  .6

 . الضريبيةينالقوانين لمنعهم من اتّباتع المخاتلفاتت وعلى المكلفين المتهرب
 .ارة والمواطنالإطاترات الخبيرة القاتدرة على تسيير أمور الإدالإدارة باتليد العاتملة المؤهلة وتزويد  .7
 .زياتدة الوعي لدى المكلف بأهمية الضريبةدارة والمكلف وصل الدائم بين الإالتوا .8
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 :التوصياتتالاقترحاتت و

للضرائب توصّلنات  من خلال النتاتئج باتستغلالنات للمعلوماتت التي تلقيناتهات من دراسة حاتلة في المركز الجواري    
 :الاقتراحاتت التاتليةإلى التوصياتت و

 تسخير الوساتئلنح التحفيزات والاهتماتم بأوضاتع العاتملين باتلإدارة الجباتئية من خلال رفع الأجور وم .1
 .الحديثة ممات يسهل العمل اليومي لجميع العماتل لدى مصاتلح الغدارة

الجباتئية للحد من ظاتهرة التهرب الضريبي وكذا المحاتفظة على موارد الخزينة  تكثيف وتوسيع عملياتت الرقاتبة .2
 .وميةالعم

 .ضرورة استقرار النظاتم الجباتئي الجزائري من حيث أنواع ومعدلات الضرائب والرسوم .3
تّجيع المكلفين الذين ثبتت براءة ذمّتهم  الجباتئية بواسطة عملية الرقاتبة الجباتئية من خلال منحهم امتياتزات  .4

 .ضريبية مثلا
اتر أنّ المكلّفين ليس لديهم قدرة علمية صياتغة قوانين واضحة وغير معقدة من أجل أن يفهمهات الجميع باتعتب .5

 مرتفعة أو بدون مستوى
اللقاتءات والملتقياتت مع الجمعياتت  العمل على نّر الوعي الضريبي بين المكلفين وذل  من خلال .6

نّاتء مصاتلح مختصة في الإعلام والترشيد الضريبي، إكسب ثقة المكلف باتلضريبة ويكون بالاتحاتدات المهنية لو
أحب دفع " في قوله  Holmsريكي مى للمكلف التي اختصرهات القاتضي الأل إلى الحاتلة المثلولمات لا الوصو

 "ضرائبي لأنهات ثمن الحياتة المختصرة
 .إخضاتع المكلفين للرقاتبة المستمرة .7
الوقت في استغلال خرى لتوفير الكثير من الجهد والتعاتون والتنسيق مع الجهاتت والمصاتلح الجباتئية الأ .8

 .المعلوماتت
دارية ل تبسيط الإجراءات الإالاهتماتم والأخذ باتلإجراءات التي تساتهم في تحسين النظاتم الضريبي من خلا .9

وشفاتفية تسهل على المكلفين ريع الضريبي بطريقة سهلة حصيل الضرائب عن طريق صياتغة التّالخاتصة بت
 .الضريبي فهمه مع غلق الثغرات والمناتفذ التي يمكن للمكلف استغلالهات في الغش والتهرب
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 :آفاتق الدراسة

 :ن يكون منطلقاًت لبحوث أخرى في المستقبل مثلأمل من خلال هذا البحث أوفي الأخير ن    

 .تقييم فعاتلية الإيرادات في ميزانية الجماتعاتت العاتمة -
 .التغيرات التي أحدثهات النظاتم المحاتسبي الماتلي الجديد على النظاتم الجباتئي الجزائري -
 .التهرب الجباتئي والتقليل من حدّتهو من أجله الرقاتبة الجباتئية وهو مكاتفحة الغش تالدور الذي أنّأ -
نّ الضريبة تساتهم بنسبة كبيرة في الخزينة العمومية وتعود باتلنفع العاتم على الاقتصاتد أ ترسيخ فكرة -

     . والمجتمع
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